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  .٠٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨١البند  

 (A/66/10) تــــابع (عــــن أعمــــال دورتهــــا الثالثــــة والــــستين 
  *Add.1) و
ــان   - ١ ــسيدة أوبريـ ــشؤون     (الـ ــام للـ ــين العـ ــة الأمـ وكيلـ

ينبغــي الثنــاء علــى ، قالــت إنــه )يــة، المستــشارة القانونيــةالقانون
لجنة القـانون الـدولي تقـديراً لأعمالهـا المتعلقـة بتـدوين القـانون               

وأضــافت قائلــة إنــه بينمــا يتمثــل  . الــدولي وتطــويره التــدريجي 
ــصفتها      ــضطر، ب ــة ست ــسائل القانوني ــاول الم ــادة في تن ــا ع دوره

ــرح     ــة، إلى ط ــشؤون القانوني ــب ال ــسة لمكت ــة  رئي ــسألة متعلق  م
، أثنـاء   ٢٠١١مـارس   /فقد شدد الأمين العام في آذار     . بالميزانية

ــة      ــة في مواجهـ ــة المتمثلـ ــى الحقيقـ ــة، علـ ــداد الميزانيـ ــة إعـ عمليـ
الأعضاء حالة من العـسر المـالي الـشديد وعلـى ضـرورة              الدول

فهــذا الحــال . عــدم معاملــة أي شــيء علــى أنــه أمــر مــسلم بــه  
  .يتغير لم
ــها  وقــد طلــب الأمــين   - ٢  العــام إلى جميــع الإدارات، ومن

مكتب الـشؤون القانونيـة، أن تقلـل طلباتهـا مـن المـوارد الماليـة                
وســيتعين علــى جميــع الــدول . ٢٠١٣-٢٠١٢لفتــرة الــسنتين 

الأعــضاء أن تتوصــل إلى ســبل خلاَّقــة لتلبيــة أهــدافها، هــذا إذا 
ومـن  . أرادت مواصلة العمل في حدود القيود الميزانوية الراهنة       

الات الـــتي حـــددها الأمـــين العـــام، في برنامجـــه الجـــاري      المجـــ
مــدة الاجتماعــات، والوثــائق،  : للإصــلاح، تحقيقــاً للوفــورات 

وذكرت أنها عند التقائها بلجنـة القـانون الـدولي          . والمنشورات
 اقترحــــت مراعــــاة هــــذه الوفــــورات، ٢٠١١مــــايو /في أيـــار 

ــورات       لا ــك الوف ــاة تل ــدورات، وضــرورة مراع ــدة ال ــيما م س
ــدولي، وبالتــالي علــى       وت ــال لجنــة القــانون ال ــا علــى أعم أثيره

مسائل مـن قبيـل جـدوى تقـسيم الـدورات واختـصار المحاضـر               
  .الموجزة

، تعـين علـى     ٢٠١١-٢٠١٠وبالنسبة لفتـرة الـسنتين        - ٣
 دولار مـن    ٥٥٠ ٠٠٠مكتب الشؤون القانونية أن يجد قرابـة        

ــصلة بأعم ــ     ــل أوجــه العجــز المت ــة لتموي ــة العادي ــة الميزاني ال لجن
 وفيما يختص بإدارة صغيرة نـسبياً، فـإن هـذا           -القانون الدولي   

وقـد شـجعت اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة       . مبلغ كـبير  
والميزانيــة المكتــب، في تقريرهــا الأول بــشأن الميزانيــة البرنامجيــة  

، علــــى )A/66/7 (٢٠١٣-٢٠١٢المقترحــــة لفتــــرة الــــسنتين 
ــانون      ــة القـ ــضاء لجنـ ــع أعـ ــشاور مـ ــن   التـ ــث عـ ــدولي للبحـ الـ

ــورات       ســبل ــق الوف ــن شــأنها ترشــيد التكــاليف وتحقي ــة م بديل
  .الممكنة

وقد اقتُرح تخصيص قرابة مليوني دولار لـسفر أعـضاء            - ٤
يتــصل بــه مــن تكــاليف علــى مــدى  لجنــة القــانون الــدولي ومــا

ــتين  ــسنتين المقبلـ ــغ    . الـ ــإن المبلـ ــشارية، فـ ــة الاستـ ــاً للجنـ ووفقـ
ــن ــسمة  يغطــي تكــاليف دورة الأســا  ل ــادة المق ــشرة المعت بيع الع
يمكن، حـسب فهـم مكتـب الـشؤون القانونيـة، أن يغطـي               ولا

  .تكاليف دورة تستغرق ثمانية أسابيع أو تسعة أسابيع
ــل        - ٥ ــامج العم ــة برن ــب، فــإن تكلف ــدير المكت ــاً لتق ووفق

، ٢٠١٣-٢٠١٢المقترح للجنة القانون الدولي لفتـرة الـسنتين         
سابيع التسعة وإلى نـسبة حـضور       استناداً إلى تقسيم دورات الأ    

 دولار تقريبـاً  ٦٠٠ ٠٠٠ سـتزيد بمبلـغ   - في المائـة  ٨٠قدرها  
وعــدم إيجــاد حــل لهــذا الفــارق  . عمــا هــو مخــصص في الميزانيــة

أثنــاء دورة الجمعيــة العامــة الجاريــة ســيقلص المــوارد الميزانويــة   
  .٢٠١٣-٢٠١٢والإنجاز البرنامجي للمكتب في فترة السنتين 

رســلت قائلــة إن مكتبــها يجــد صــعوبة مطــردة في واست  - ٦
استيعاب أوجه العجز الميزانوي المرتبطة بدورات لجنة القـانون         
الــــدولي، لا ســــيما في زمــــن النمــــو الــــصفري أو الميزانيــــات 

ولذلك، فإنها تحـث اللجنـة الـسادسة ولجنـة القـانون            . المنقوصة
رحـة  الدولي على البحث عـن سـبل للمواءمـة بـين الميزانيـة المقت             

   .ودورات اللجنة الأخيرة

 .تصدر فيما بعد  *  
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ــة      - ٧ ــة كــبرى لأعمــال لجن ــها يــولي أهمي وقالــت إن مكتب
ونظراً للأحـوال الاقتـصادية الحرجـة الـتي تجـد           . القانون الدولي 

الأمم المتحدة نفسها فيها بـات مـن المهـم إدراك حقيقـة الحالـة        
. ومعالجتــها بطريقــة تــسفر عــن النتيجــة الأفيــد علــى الإطــلاق  

ة إنهـا تـدرك كليـاً أن تفاصـيل مـشروع قـرار              واستدركت قائل ـ 
اللجنــة الــسادسة المتعلقــة ببنــد جــدول الأعمــال متروكــة كليــاً 

  .للوفود
قـال إنـه بينمـا صــاغ    ): الــصين (الـسيد يـن وينكيـانغ     - ٨

المجتمع الدولي، من خلال لجنة القانون الـدولي، مـشاريع مـواد            
يـات  بشأن مختلف أشكال الحـصانة الـتي شـكلت أساسـاً لاتفاق           

 ١٩٦١دولية من قبيل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام          
 واتفاقيـة الأمـم     ١٩٦٣واتفاقية فيينـا للعلاقـات القنـصلية لعـام          

ــة      ــن الولايـ ــا مـ ــدول وممتلكاتهـ ــصانات الـ ــة بحـ ــدة المتعلقـ المتحـ
القضائية، فإنه لم يتمكن ذلك المجتمع من وضع قواعد قانونيـة           

لــدول مــن الولايــة القــضائية موحــدة بــشأن حــصانة مــسؤولي ا
وذكر أن وفده راض بوجه عام عن التقـارير         . الجنائية الأجنبية 

الثلاثـــــة المقدمـــــة مـــــن المقـــــرر الخـــــاص المعـــــني بالموضـــــوع 
)A/CN.4/601 و A/CN.4/631 و A/CN.4/646 (  ــبين ــتي تـــ الـــ

ــدولي    ــانون الـ ــة للقـ ــوعية والإجرائيـ كـــلاً مـــن القواعـــد الموضـ
ة وتــوفر أساســاً ســليماً للمرحلــة    والممارســة الدوليــة المتطــور  

  .المقبلة من مراحل عمل لجنة القانون الدولي
ــأن الحــصانة الشخــصية       - ٩ ــده ب ــاد وف وأعــرب عــن اعتق

، أي  “مجموعـة الثلاثـة   ”ينبغي أن تشمل على الأقل ما يسمى        
رئــيس الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة، حــسبما       

وقــد . ل الدوليــةيؤكــد القــانون الــدولي العــرفي ومحكمــة العــد  
، عــن )A/CN.4/601(أعــرب المقــرر الخــاص، في تقريــره الأول 

اعتقــاده بــأن الحــصانة الشخــصية يجــب ألا تقتــصر علــى هــذه   
ــن       ــستمدة م ــسؤولين، وهــذه نتيجــة م ــثلاث مــن الم ــات ال الفئ
ــار      ــن كبـ ــرى مـ ــات الأخـ ــراً لأن الفئـ ــة، نظـ ــة الدوليـ الممارسـ

 المبــادلات الدوليــة، المــسؤولين تمثــل بــوتيرة متزايــدة بلــدانها في 

وعنـد إعـداد    . السياسية منها والاقتـصادية والتجاريـة والثقافيـة       
معايير بشأن هذا الأمر، ينبغي أن تراعـي لجنـة القـانون الـدولي             

  .الحالة المتفردة لكل بلد ونظامه السياسي الخاص به
 الــذي خلــص  جوأعــرب عــن تأييــد وفــده للاســتنتا      - ١٠
ــه ــر  إليــ ــاص، في الفقــ ــرر الخــ ــاني  ٧٩ة المقــ ــره الثــ ــن تقريــ  مــ

)A/CN.4/631(           ومفاده عدم وجـود دليـل في القـانون الـدولي ،
. العرفي يؤكد وجـود اسـتثناءات مـن حـصانة مـسؤولي الـدول             

ــة     ــة لدول وقــال إن مثــل هــذه الحــصانة ليــست مجاملــة مــن دول
أخــرى، بــل مبــدأ هــام مــن مبــادئ القــانون الــدولي يــستند إلى  

. )عـدم سـيادة النـد علـى النـد          (المساواة في السيادة بين الـدول     
ومن شأن السماح بنسخ قواعد أخرى لهـذه المبـادئ القانونيـة            

ض، بشكل خطـير، أسـاس العلاقـات الدوليـة          والجوهرية أن يق  
  .الحديثة
والــسماح لمحكمــة وطنيــة بــأن توجّــه الاتهــام إلى قائــد     - ١١

دولة أخرى سينتهك مبدأ عـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة             
. ؤثر على الاستقرار الـسياسي لدولـة القائـد المتـهم          للدول وسي 

ــسماح باســتثناءات مــن حــصانة      ــإن ال ــك، ف ــى ذل وعــلاوة عل
مـــسؤولي الـــدول يمكـــن أن يولّـــد اتهامـــات سياســـية الـــدوافع  
ويطــرح مــسائل قانونيــة عمليــة أخــرى، مــن قبيــل الحاجــة إلى   
تحاشي استخدام المعايير المزدوجة في ممارسة الولايـة القـضائية،          

ــة عــدم وجــود    و ــة في حال ــة الواجب ضــمان الإجــراءات القانوني
ــة، وضــــمان شــــرعية المحاكمــــات    دليــــل أو مــــساعدة قانونيــ

  .وعدالتها
وأعــرب عــن أملــه في أن تــوالي لجنــة القــانون الــدولي     - ١٢

دراسـة المــسائل المعلقــة الــتي تكتنــف مــسألة الحــصانة، بمــا فيهــا  
قبــل أن تفعــل مــسألة مــا إذا كانــت الدولــة لم تحــتج بالحــصانة  

وأخـيراً، ينبغـي    . محكمة الدرجـة الأولى ذلـك عنـد الاسـتئناف         
أن تركز لجنة القانون الـدولي، نظـراً لطبيعـة الموضـوع المعقـدة              
ــدريجي، وعمــل     ــدوين لا علــى التطــوير الت الحــساسة، علــى الت



A/C.6/66/SR.27
 

4 11-57627 
 

شيء مخالف لـذلك سـيولد الجـدال وسيـصعّب مهمـة التوصـل        
  .إلى التوافق في الآراء

أشـار إلى أنـه نظـراً إلى        ): سري لانكـا   ( حكيم السيد  - ١٣
جملة أمور، منها ندرة الممارسة، تتـسم مـشاريع المـواد المتعلقـة             
ــر       ــدريجي أكث ــوير الت ــابع التط ــة بط ــسؤولية المنظمــات الدولي بم

ــا ــات الدوليــة       مم ــدوين، ونظــراً إلى أن المنظم ــسم بطــابع الت تت
تختلـــف اختلافـــا واضـــحاً مـــن حيـــث صـــلاحيات مهامهـــا       

ظيفيــة، قــد تنطبــق بعــض المــواد علــى منظمــات معينــة بينمــا الو
ــرى   لا ــات أخـ ــى منظمـ ــق علـ ــب   . تنطبـ ــه يرحـ ــذلك، فإنـ ولـ

ــادة   ــسموّ  )قاعــدة التخــصيص  (٦٤بمــشروع الم ــسلّم ب ، الــتي ت
القواعــد الخاصــة للقــانون الــدولي الــتي قــد تتــضمنها قواعــد        

  .المنظمة
وأعرب عن ترحيب وفد سرى لانكا بالنهج المتـدرج          - ١٤
عتمد من لجنة القانون الدولي في توصياتها التي تدعو الجمعيـة           الم

ــة       ــواد المتعلق ــشاريع الم ــرار، بم ــاً، في ق ــة علم ــة إلى الإحاط العام
ورغـم  . بمسؤولية المنظمات الدوليـة ثم النظـر في إعـداد اتفاقيـة           

صعوبة الموضوع، ستسهم مشاريع المواد في التطوير التـدريجي          
يهاً مفيداً بشأن ممارسـة المنظمـات    للقانون الدولي وستوفر توج   

  .الدولية والدول
ــائلاً إن دليــل الممارســة بــشأن التحفظــات     - ١٥ وأضــاف ق

وذكـر  . على المعاهدات يمثل إسهاماً هاماً في قانون المعاهـدات        
ــون       ــالمرفق المعنــ ــدأ، بــ ــث المبــ ــن حيــ ــب، مــ ــده يرحــ أن وفــ

ويحـيط علمـاً    “  بشأن الحوار المتعلق بالتحفظـات     استنتاجات”
توصــية لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بإنــشاء آليــات مــساعدة  ب

  .لتسوية المنازعات المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات
وفيمــا يتعلــق بموضــوع آثــار التراعــات المــسلحة علــى     - ١٦

المعاهــدات، أعــرب عــن ترحيبــه بــالمبرر المنطقــي، الــوارد في       
نـزاع مـسلح    ، القائل بأن وجود     )المبدأ العام  (٣مشروع المادة   

ــدة     ــاذ المعاهـ ــاً نفـ ــق واقعيـ ــهي أو يعلـ ــة  . لا ينـ ــال إن قائمـ وقـ

اســتمرار نفــاذ  (٧المعاهــدات المــشار إليهــا في مــشروع المــادة   
، الــواردة في مرفــق مــشروع )المعاهــدات بنــاءً علــى موضــوعها

ــراض       ــشئ ســوى افت ــي لا تن ــادية؛ فه ــواد، ذات صــفة إرش الم
ئيــاً، أثنــاء الــتراع مــسبق مــؤداه أنهــا ســتظل نافــذة كليــاً أو جز 

  .المسلح
وذكر أن وفده لا تزال لديه تحفظات بـشأن مـصطلح             - ١٧
من مـشروع   ) ب(بالصيغة المحددة في الفقرة     “ التراع المسلح ”

، الــذي يـستهدف تغطيــة التراعـات المــسلحة الداخليــة   ٢المـادة  
بين السلطات الحكوميـة والجماعـات المـسلحة المنظمـة، فـضلاً            

والظــروف الــتي يــؤثر فيهــا الــتراع  . لــدولعــن التراعــات بــين ا
الداخلي على معاهدة مبرمـة بـين الـدول غـير واضـحة، ورغـم           
ــادة واســتعمال       ــشروع الم ــى م ــق عل ــة التوضــيح في التعلي محاول

اللجوء الطويل الأمد إلى القوة المسلحة بين الـسلطات         ”عبارة  
 المحتمــل للتعريــف  يمثــل التــأثير“الحكوميــة وجماعــات مــسلحة 

ــاً للقلــق  قراراســتعلــى  ــة بــين الــدول داعي .  العلاقــات التعاهدي
ــة إلى        ــة العام ــدعو الجمعي ــتي ت ــى التوصــية ال ــده عل ــق وف ويواف
الإحاطة علماً، في قـرار، بمـشاريع المـواد وإلى النظـر لاحقـاً في               

  .إعداد اتفاقية
وأردف قـــــائلاً إن المقـــــرر الخـــــاص المعـــــنى بحمايـــــة    - ١٨

 النــهج الــصحيح في الأشــخاص في حالــة الكــوارث قــد اعتمــد
بدعوتـه إلى الاعتـراف     ) Corr.1 و   A/CN.4/643(تقريره الرابع   

بــالتوترات الكامنــة تحــت الــصلة بــين الحمايــة ومبــادئ احتــرام  
السيادة الإقليمية، وعدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول            

وأعـرب  . المتضررة، وتحاشي المسائل المثيرة للخلاف الـسياسي      
م لموقـف لجنـة القـانون الـدولي القائـل بـأن             عن تأييد وفـده التـا     

ــةؤمــس”مفهــوم  لا ينطبــق علــى الموضــوع نظــراً   “ ولية الحماي
  ).A/66/10(لجنة ال من تقرير ٢٨٦ المبينة في الفقرة للأسباب

وذكر أن وفده يوافق بوجه عـام علـى مـشاريع المـواد               - ١٩
 ١٠، ولكنــه يعتقــد فيمــا يخــتص بمــشروع المــادة   ٩ إلى ١مــن 
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، أن حكومــة )لدولــة المتــضررة في التمــاس المــساعدة واجــب ا(
الدولة المتضررة هي أفضل مَن يقـرر، بحـسن نيـة، مـدى شـدة               

“ التمــاس”وواجـب  . الكارثـة وحـدود قـدرتها علـى التـصدي     
المــساعدة، المنــصوص عليــه في مــشروع المعاهــدة، أنــسب مــن   

ينبغـي أن تلـتمس   ”المساعدة، كما أن عبارة “ طلب”واجب  
“ تلـتمس المـساعدة   ”لدعويـة مفـضلة علـى عبـارة         ا“ المساعدة

  .ذات الطابع الإجباري
موافقة الدولة المتـضررة علـى       (١١وفي مشروع المادة      - ٢٠

، يجــسد الــنص القائــل إن تــوفير المــساعدة )المــساعدة الخارجيــة
الخارجية يقتضي موافقة الدولـة المتـضررة علـى مبـدأ جـوهري             

 ٤٦/١٨٢معيــة العامــة في القــانون الــدولي يتجلــى في قــرار الج
، ٩ مــن مــشروع المــادة ٢ويتــألف مــن الاعتــراف، في الفقــرة  

ورغـم  . بأن للدولة المتـضررة الـدور الأساسـي في هـذا الـصدد            
 مـــن مـــشروع ٢ تخففـــه الفقـــرة ذلـــك، فـــإن هـــذا الاشـــتراط

، التي جاء فيهـا أن الموافقـة علـى المـساعدة الخارجيـة              ١١ المادة
 ١٢ثــل، فــإن مــشروع المــادة    وبالم. يجــوز حجبــها تعــسفاً   لا
ــساعدة ( ــصوير   ) الحــق في عــرض الم ــاد صــياغته لت ينبغــي أن تع

ــاً      ــاً إيجابي ــاره واجب عــرض الغــوث في حــالات الكــوارث باعتب
  .واقعاً على عاتق المجتمع الدولي أكثر من كونه حقاً قانونياً

وينـــدرج موضـــوع طـــرد الأجانـــب أساســـاً في إطـــار   - ٢١
كــوم بالقــانون الــوطني، رغــم أن ســيادة الــدول وهــو بالتــالي مح

من المتعين على الدول أن تمارس ما يتصل به من حقـوق وفقـاً             
وينبغـي أن تــضع لجنــة القـانون الــدولي، عنــد   . للقـانون الــدولي 

صـــياغتها مـــشاريع المـــواد، المعـــايير والـــضمانات الأساســــية      
المؤســـسة علـــى ممارســـات الـــدول، بحيـــث تتـــرك مجـــالاً معينـــاً 

ورغــم أن المقــرر الخــاص قــد حــافظ، إلى . ةللــسياسات الوطنيــ
حد بعيد، على التوازن في تقاريره لا تزال هناك بعض دواعـي       

وفي . القلق بشأن حق الأجانب في العـودة إلى الدولـة الطـاردة           
هــذا الــصدد، مــن المهــم التمييــز بــين وجــود هــؤلاء الأجانــب    

  .بشكل قانوني ووجودهم بشكل غير قانوني

 مــع الــرأي القائــل بأنــه لا توجــد  وأعــرب عــن اتفاقــه  - ٢٢
بالقانون الدولي قاعدة عامة تقتضي توفير الدولة الطـاردة حـق      
الطعــن في قــرار طــرد مــع إيقــاف التنفيــذ؛ وإذا فعلــت الدولــة   
ذلـــك فمـــن شـــأنه عرقلـــة الممارســـة الفعالـــة للحـــق في الطـــرد 

  .والتعدي على المجال السيادي للدول
وي عليهـا الأمـر، مـن       وعلى ضوء التعقيدات التي ينط ـ      - ٢٣

الضروري الموافقـة علـى الأمـور المبدئيـة وعلـى الوجهـة العامـة               
لموضوع حصانة مسؤولي الدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة         

ومبـدأ الحـصانة الــسيادية   . الأجنبيـة قبـل صـوغ مــشاريع المـواد    
مبدأ راسخ في القانون العـرفي يتـسم بأهميتـه الحيويـة لاسـتقرار              

وعـلاوة علـى    . لية وأداء مهام الـدول أداءً فعـالاً       العلاقات الدو 
ذلك، تكفل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومـا يتـصل بهـا     
مــن صــكوك الحــصانة للمــوظفين الدبلوماســيين وغيرهــم مــن    
ممثلي الدول ضماناً لعدم وضع العراقيـل أمـامهم بفعـل الولايـة             

ــةالقـــضائية للدولـــة المـــضيفة عنـــد قيـــامهم بمهـــامهم الوظ  . يفيـ
وتحتاج لجنة القانون الدولي إلى إقامة تـوازن بـين الحفـاظ علـى          
ــذه      ــن هـ ــتثناءات مـ ــة الاسـ ــدول ومعالجـ ــسؤولي الـ ــصانة مـ حـ

  .القاعدة
 المتمثلـة في رئـيس      -ويعتقد وفـده أن مجموعـة الثلاثـة           - ٢٤

 تتمتــع بالحــصانة -الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة 
ــرف     ــى نحــو معت ــة، عل ــدولي   الشخــصية التام ــانون ال ــه في الق ب

العــــرفي ومــــن جانــــب محكمــــة العــــدل الدوليــــة، وأن كبــــار 
 هـم أيـضاً بهـذه الحـصانة         االمسؤولين الآخرين يمكـن أن يتمتعـو      

  .بفضل مهامهم الوظيفية
وفيما يختص بالاستثناءات الممكنة من الحـصانة، يحبـذ           - ٢٥

ــل في الــدورة       ــق عام ــشكيل فري ــداعي إلى ت ــراح ال ــده الاقت وف
ة والستين لدراسة المسألة باستفاضة، مع مراعاة مشروع         الرابع

ــذي      ــها، الــ ــسانية وأمنــ ــسلم الإنــ ــة بــ ــرائم المخلــ ــانون الجــ قــ
ــعته ــام   وضـ ــانون الـــدولي في عـ ــة القـ ، وممارســـات ١٩٩٦لجنـ
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الدول، مع مراعاة التمييز بين القـانون القـائم المطبـق والقـانون             
  .المنشود
المحاكمـة علـى    وينطوي موضوع الالتـزام بالتـسليم أو          - ٢٦

صــعوبات جمــة، لا ســيما أنــه يــؤثر علــى جوانــب أخــرى مــن   
وتتـسم المنهجيـة الـتي      . القانون، منـها الولايـة القـضائية العالميـة        

تبنّاهــا المقــرر الخــاص في اقتــراح مــشاريع مــواد منفــصلة بــشأن 
ــتعين أن     ــن المـ ــكالياتها؛ ومـ ــرفي بإشـ ــانون العـ ــدات والقـ المعاهـ

 بالتسليم أو المحاكمة وعلى كيفيـة       ينصبّ التركيز على الالتزام   
  .إثبات المعاهدات والعرف لهذه القاعدة

ــادة     - ٢٧ ــشروع المـ ــتص بمـ ــا يخـ ــدولي   (٤وفيمـ ــرف الـ العـ
، قال إنه يشجع المقـرر      )كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة    

ــدول       ــاول ممارســة ال ــصيلية تتن ــى إجــراء دراســة تف الخــاص عل
 مــا يطــرح التــزام التــسليم  دوالاعتقــاد بإلزاميتــها، وعلــى تحدي ــ

ــة المــثيرة     أو ــة الدولي المحاكمــة مــن الجــرائم الخطــيرة ذات الأهمي
ولذلك، يجـب علـى المقـرر الخـاص     . لقلق المجتمع الدولي ككل 

أن يتناول مسائل من قبيل ما إذا كان معنى تـراكم المعاهـدات             
ــدول        ــول ال ــني قب ــة يع ــسليم أو المحاكم ــزام الت ــى الت ــة عل المحتوي

عدة عرفيـة لهـذا المعـنى؛ ويـشير انـضمام الـدول علـى               بوجود قا 
نطـــاق واســـع إلى المعاهـــدات الـــتي تتـــضمن هـــذا الالتـــزام إلى 

  .وجود قاعدة من هذا القبيل
ــق        - ٢٨ ــذي أحــرزه الفري ــدم ال ــه بالتق ــن ترحيب ــرب ع وأع

الدراســــي المعــــني بموضــــوع حكــــم الدولــــة الأولى بالرعايــــة  
حكـام الـتي مـن هـذا        يختص بتحديـد المحتـوى المعيـاري للأ        فيما

القبيــل في ميــدان الاســتثمار، مــع مراعــاة اجتــهادات التحكــيم  
ــة ــام   . الراهنــ ــة والأحكــ ــة العامــ ــادئ التوجيهيــ ــال إن المبــ وقــ

النموذجيــة الموضــوعة لمــساعدة الــدول عنــد التفــاوض علــى       
معاهدات تعزيـز الاسـتثمار وحمايتـه سـتكون مفيـدة لكـل مـن               

كمــا يرحــب باســم  . الــدول الأعــضاء والمحــاكم علــى الــسواء  

اســي المعــني بموضــوع المعاهــدات    وفــده بأعمــال الفريــق الدر  
  .الزمن عبر
وأخــيراًً، فــإن المواضــيع الجديــدة الخمــسة المدرجــة في     - ٢٩

ــة،      ــل الأجــل مقبول ــدولي الطوي ــانون ال ــة الق ــامج عمــل لجن برن
ولكن من الواجـب ترتيبـها حـسب أولوياتهـا؛ وقـد تـود أيـضاً                

النظر في موضوع تطبيق القانون الإنـساني       لجنة القانون الدولي    
الدولي على الجماعـات المـسلحة مـن غـير الـدول في التراعـات               

  .المعاصرة
أكــدت أنــه ): ســبانياإ ( كــارتيرو-الــسيدة بــدروس   - ٣٠

من المتعين منح لجنة القانون الدولي وقتاً كافياً للوفـاء بولاياتهـا            
  .على النحو المناسب

ا لأن تلك اللجنة قـد تمكنـت    وأعربت عن رضا وفده     - ٣١
من النظر في التقريرين الثـاني والثالـث اللـذين أصـدرهما المقـرر              
الخــاص المعــني بحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية    

ــة الأجنبيـــــة   ولكنـــــه ) A/CN.4/646 و A/CN.4/631(الجنائيـــ
 أنــه نظــراً للتنــوع الــشديد في الآراء الــتي أعــرب عنــها  يلاحــظ

ــة ال  ــدولي، لم يُحــل، أي مــن اســتنتاجا  أعــضاء لجن ــانون ال  تق
  .المقرر الخاص إلى لجنة صياغة

ــانون      - ٣٢ ــسية في الق ــى مجــالات رئي ــأثير عل وللموضــوع ت
. الــدولي المعاصــر، ومــن ثم ينبغــي أن يعــالج بطريقــة متوازنــة      

وعلــى وجــه التحديــد، يجــب الموازنــة بــين الحاجــة إلى ضــمان   
يماثلــها في الأهميــة مــن   الاســتقرار في العلاقــات الدوليــة ومــا    

حاجــة إلى تجنــب الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم الخطــيرة 
  .بموجب القانون الدولي

ــتعين التمييــز بــشكل أوضــح بــين      - ٣٣ وفي هــذا الــصدد، ي
مفهــوميّ الحــصانة الموضــوعية والحــصانة الشخــصية مــع زيــادة  

، الــذي “التــصرف الرسمــي”التــشديد علــى تعريــف مــصطلح  
. ن الواجــــب تفــــسيره تفــــسيراً تقييــــدياًيــــرى وفــــدها أن مــــ

ــا ينبغـــي أن يـــستند تعريـــف المـــسؤولين الـــذين يتمتعـــون    كمـ
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 أن مثـل هـذه      ةبالحصانة الشخصية إلى معايير تقييديـة، ومراعـا       
الحصانة تشكل استثناءً مـن الخـضوع للولايـة القـضائية للدولـة       

ولن يتسنى إجـراء مناقـشة موضـوعية        . التي يحتج فيها بالحصانة   
ــة   بـــشأن  ــة لجنـ ــة للحـــصانة إلا بعـــد معالجـ الجوانـــب الإجرائيـ

  .القانون الدولي لهذه المسائل
ورغم الـصعوبات الـتي لا تنكـر الـتي ولَّـدها موضـوع                - ٣٤

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
يتميز هذا الموضوع بأهمية شديدة وبطـابع عملـي جلـيّ بحيـث             

 القانون الـدولي أولويـة النظـر في دورتهـا     يستحق أن تمنحه لجنة  
  .المقبلة، بل وفي فترة الخمس سنوات المقبلة

ورغم أن لجنة القانون الدولي قد نظـرت في موضـوع             - ٣٥
الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة في دورتهــا الثالثــة والــستين فإنهــا  

ولذلك، فهي تحث لجنـة     . تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم      لم
ولي على إيلاء مزيد من الاهتمام لهـذا الموضـوع في           القانون الد 

دورتها المقبلة، وتقرير ما إذا كان من المتعين النظـر فيـه منفـرداً              
  .أو بالاقتران بموضوع آخر

وأعربــت عــن ترحيبــها بالعمــل الــذي أنجــزه الفريقــان    - ٣٦
العاملان المعنيان بالمعاهدات عـبر الـزمن وبحكـم الدولـة الأولى            

ــة، وق ــة بـــشأن   بالرعايـ ــورات المقبلـ ــا تتطلـــع إلى التطـ الـــت إنهـ
ــا في ذلــك ظهــور مؤشــر أوضــح دال      الموضــوعين كليهمــا، بم

  .على الأهداف وأساليب العمل
وعــدد المواضــيع الجديــدة الــتي اقترحتــها لجنــة القــانون   - ٣٧

الدولي لإدراجها في برنامج عملـها الطويـل الأجـل ومـا تتـسم              
ــة    ــدة مــن أهمي ــه تلــك المواضــيع الجدي ــها  ب ــيلان علــى حيويت  دل

وقـــدرتها علـــى الوفـــاء بـــولايتي التـــدوين والتطـــوير التـــدريجي   
إلا أنها كررت موقف وفدها القائل بـأن لجنـة          . المسندتين إليها 

القانون الدولي ينبغي أن تركز على عدد محـدود مـن المواضـيع             
وقالـت في هـذا الـصدد إنـه         . لكي تصبح أكثر كفـاءة وفاعليـة      

ــسم المواضــي   ــا تت ــنح     بينم ــي م ــة ينبغ ــا بالأهمي ــدة جميعه ع الجدي

الأولوية في فترة الخمس سنوات المقبلـة لنـشأة القـانون الـدولي             
  .العرفي وإثباته وللتطبيق المؤقت للمعاهدات

ــوف   - ٣٨ ــسيد بوبكــ ــيلاروس (الــ ــدوين  ): بــ ــال إن تــ قــ
موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة           

لزيادة الجهود الرامية إلى الحد مـن مثـل         الأجنبية أمر ملحّ نظراً     
هـــذه الحـــصانات في ســـياق الولايـــة القـــضائية العالميـــة وشـــبه   

ــة ــة في      . العالمي ــدوين النهائي ــة الت ــصدر وثيق ــن الممكــن أن ت وم
ــة أو صــك دولي       ــد مــن المرون ــوفر المزي ــة ت ــة دولي شــكل اتفاقي

ــوفره ــصانة      . يـ ــين الحـ ــق بـ ــده للتفريـ ــد وفـ ــن تأييـ ــرب عـ وأعـ
صانة الموضـوعية، وللأولويـة الممنوحـة لتعريـف         الشخصية والح 

ــانون الـــدولي العـــرفي قبـــل الاضـــطلاع بتطـــويره    وتـــدوين القـ
التدريجي، الذي هو عملية ينبغي أن تركز على القواعد عديمـة           

  .الغموض أو المتوقفة حصراً على التناغم الدولي
وأضاف قائلاً إن مسألة القيود على حصانة مـسؤولي            - ٣٩

. ق الولايــة القــضائية العالميــة مــسألة منفــصلة     الــدول في ســيا  
وهنــاك تــضارب جــدي بــين مفهــوم الولايــة القــضائية العالميــة، 
وتحديـــداً عنـــد المحاكمـــة غيابيـــاً، والقـــانون الـــدولي المعاصـــر،  

سيما فيمـا يخـتص بمبـدأي سـيادة الـدول وعـدم التـدخل في                 لا
ويلـزم مزيـد مـن البحـث لمـصطلحيّ       . الشؤون الداخلية للدول  

 ـــ” ــرائم الدولي ــسانية   ”و“ ةالجـ ــق الإنـ ــة بحـ ــرائم المرتكبـ “ الجـ
وحــتى الآن .  بمبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة اتــصالهماوطريقــة 

تلـــق الولايـــة القـــضائية العالميـــة الاعتـــراف الواســـع النطـــاق  لم
عندما مورست على أسـاس معاهـدات أو قـرارات صـادرة            إلا

 مفــاهيم والإصــرار علــى بحــث الــصلة بــين . عــن مجلــس الأمــن
الولاية القضائية العالمية، والجـرائم الدوليـة، وحـصانة مـسؤولي           

  .الدول من شأنه إصابة العلاقات بين الدول بالتوتر
 إيــلاء أولويــة عليــا لتــدوين القواعــد القانونيــة   يوينبغــ  - ٤٠

ــسمى    ــا ي ــصلة بم ــة المت ــة ’الدولي ــسؤولين ‘ مجموعــة الثلاث لأن الم
ــة في الغالــب الأعــم  المــشمولين بهــذا الوصــف يجــسدون ا   لدول
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ويمثلـــون حقوقهـــا الـــسيادية في الـــساحة الدوليـــة، ونظـــراً لأن 
ويجـب الاعتـراف    . القواعد المنظمة لحـصاناتهم واضـحة كاملـة       

بحصاناتهم فيما يختص بما يصدر عنـهم مـن تـصرفات بـصفتهم             
ــاءه وبعــده    ــوليهم مناصــبهم وأثن ــة قبــل ت . الشخــصية أو الرسمي

ء الأفراد يجـب أن يكـون واضـحاً       وأي تنازل عن حصانة هؤلا    
  .لا لبس فيه

وفيما يختص بموضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،             - ٤١
فبينمـا يلقـى مبـدأ    . فإن أساس هذا الالتـزام هـو لُـب الموضـوع      

التعاون الدولي القبول في القانون الدولي يتوقف نطاقـه الـدقيق           
قــاب، وفيمــا يتعلــق بمكافحــة الإفــلات مــن الع . علــى المحتــوى

ــدفع إلى مكافحــة       ــسؤولية ت ــن م ــدأ كجــزء م ــي بحــث المب ينبغ
وينطبــــق الالتــــزام بالتــــسليم . يــــةالجــــرائم ذات الأهميــــة الدول

المحاكمة على نوع معين من الجـرائم، والأجـدى هـو النظـر              أو
في المعاهــدة الدوليــة أو الممارســة ذات الــصلة مــن أجــل إقــرار   

الالتـزام الثـانوي المنـاظر      وطبيعة الالتزام الابتدائي تقرر     . محتواه
القاضــي بالتــسليم أو المحاكمــة؛ إلا أنــه مــن الــسابق لأوانــه أن   
نستخلص أن الالتزام الثانوي يكتسب تلقائياً جميـع خـصائص          

وأخيراً، كـرر الأعـراب عـن موقـف وفـده،           . الالتزام الابتدائي 
ــة      ــالاقتران بموضــوع الولاي ــل بوجــوب بحــث الموضــوع ب القائ

  .ةالقضائية العالمي
وفيمــا يخــتص بموضــوع المعاهــدات عــبر الــزمن، يؤيــد    - ٤٢

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٣١وفده اسـتعمال المـادة      
ــسنة  ــسي لتفــسير المعاهــدات   ١٩٦٩ل ــق الرئي  باعتبارهــا المنطل
وأن نتحــدث عــن منــافع الوســيلة المــستخدمة بتفــسير . الدوليــة

ن النظـر في كـل      المعاهدات التي تفوق وسيلة أخرى أفيد لنـا م ـ        
واحــدة منــهما علــى حــدة، وينبغــي إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام   
لأســـباب اســـتخدام وســـيلة تفـــسير معينـــة وتحاشـــي وضـــع       

عامـــة لتفـــسير المعاهـــدات علـــى ضـــوء المعـــنى العـــرفي    قاعـــدة
  .لمصطلحاتها

الممارسة ”وإحدى المهمات الرئيسية هي تحديد معنى         - ٤٣
ــة ــارق واضــح بــين تفــس   . “اللاحق ــاك ف ــة  وهن ير لقواعــد دولي

يراعي كيفية تفاعلها مـع الممارسـة ومـا يمكـن حدوثـه، نتيجـة               
لمثل هذا التفاعل، من تحول من القاعدة التعاهديـة الأصـلية إلى       

  .قاعدة عرفية تختلف في المحتوى وشروط الصلاحية
ومــن أجــل قبــول الممارســة اللاحقــة كوســيلة قانونيــة    - ٤٤

ــة، يجــب عــد    ــد التعاهدي ــة  لتفــسير القواع م طــرح الآراء المتباين
ــة  ــلاحيتها القانونيـ ــشأن صـ ــع   . بـ ــة مـ ــشابه الممارسـ ــا تتـ وبينمـ

الاعتقــاد بــالإلزام يجــب ألا تعامــل باعتبارهــا مــصدراً للقــانون   
الــدولي العــرفي؛ فهــذه ممارســة معتــادة بموجبــها يجــرى تكييــف  
القاعـــدة التعاهديـــة لتـــتلاءم مـــع العلاقـــات القانونيـــة المـــتغيرة   

اف معاهدة ما، مـع عـدم وجـود اعتـراض مـن             القائمة بين أطر  
. جانب تلك الأطراف، على مدى فترة طويلة بما فيـه الكفايـة           

الممارسـة  ”وربما يلزم أيضاً أثناء التدوين أن نميز بـين مفهـومي            
ــة ــاق اللاحــق ” و“ اللاحق ــز الواضــح في   “الاتف ــو التميي ، وه
 وينبغــي أن توضــح لجنــة القــانون الــدولي المــدى  . ينــاي فاتفاقيــة

الذي يمكن أن تحيد فيه الممارسة اللاحقة والاتفاقـات اللاحقـة    
عن المعنى الحرفي للمعاهدة ويمكـن فيـه أن تكـون أداة للتفـسير              
دون أن تصبح تعديلاً للمعاهدة، أو ممارسة دولية، أو انتـهاكاً           

  .للمعاهدة الأصلية
قـال  ): جمهوريـة إيـران الإسـلامية      (السيد جاهانجيري   - ٤٥

ظر في موضوع حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة     إنه عند الن  
القضائية الجنائية الأجنبية يمكن أن تركـز لجنـة القـانون الـدولي             
ــا علــى التطــوير التــدريجي،        ــى التــدوين أكثــر مــن تركيزه عل
باســتعمال مبــدأ الــسيادة كمنطلــق لهــا وبــالتفريق بــين الحــصانة 

ــساءلة ــات    . والمـ ــاء الحكومـ ــدول ورؤسـ ــاء الـ ــصانة رؤسـ وحـ
راء الخارجيــة، الــتي نــص عليهــا معهــد القــانون الــدولي في  ووز

 بشأن الحصانة من الولايـة القـضائية        ٢٠٠٩قراره الصادر عام    
ــة     ــة في حال ــذين يتــصرفون باســم الدول ــة وللأشــخاص ال للدول

  .الجرائم الدولية، هي شيء راسخ في القانون الدولي العرفي
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 بـالالتزام   وذكر أن وفده متفق مع المقرر الخاص المعني         - ٤٦
ــات وجــود      ــصعوبة إثب ــل ب ــه القائ ــسليم أو المحاكمــة في رأي بالت
اعتــراض عــرفي عــام؛ بــل إن تــضمين مثــل هــذه الالتزامــات في 
عـــدد متزايـــد مـــن الـــصكوك الدوليـــة لا يـــشير إلى موافقـــة       
الأطــراف علــى قاعــدة عرفيــة موجــودة أو ناشــئة تعطــي هــذا    

لمخلـة بـسلم    وبينما اسـتهدف مـشروع قـانون الجـرائم ا         . المعنى
ــام    ــوع عـ ــها، الموضـ ــسانية وأمنـ ــزام  ١٩٩٦الإنـ ــشاء الالتـ ، إنـ

القاضــي بتــسليم أو محاكمــة الأشــخاص المــشتبه في اقتــرافهم      
جرائم معينة، لم تلق تلـك المحاولـة قبـولاً حـسناً مـن الـدول في                 

وعلاوة على ذلك، فإن الدول التي اختارت أياً مـن          . ممارساتها
ورغــم الحجــة .  إطــار تعاهــديالبــديلين قــد تــصرفت دائمــاً في

القائلة بأن هدف مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، المـشار إليـه               
في عديد من قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العـام، يمكـن           
ــسليم أو المحاكمــة      ــدول بالت ــزام ال ــاً لالت ــوفر أساســاً قانوني أن ي
ــاً         ــاً قانوني ــه التزام ــن كون ــر م ــياً أكث ــك الهــدف سياس يظــل ذل

  .صريحاً
ولأنه يبدو مـن غـير المـرجح أن تتوصـل لجنـة القـانون                 - ٤٧

لـــى وجـــود التـــزام عـــرفي بالتـــسليم الـــدولي إلى أدلـــة كافيـــة ع
المحاكمة، ينبغي أن تُبحث مسألة إنهاء نظرها في الموضـوع؛           أو

وهــذا في حــد ذاتــه ســيكون دلــيلاً علــى التقــدم بمعــنى أن تلــك 
ــشأن الموضــوع    ــا ب ــد اســتنفدت جهوده ــة ق  غــير ومــن. اللجن

المرجح إلى حد بعيد أن تحيـل اللجنـة الـسادسة مـسألة انطبـاق               
مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه إلى لجنة القانون الـدولي،           
ويرى وفده أن من غير المستصوب ربط هذه المسألة بموضـوع        

فإذا قررت لجنـة القـانون الـدولي        . الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
لك الموضوع، تعيَّن على المقرر الخـاص       مواصلة عملها بشأن ذ   

  .الاكتفاء بولايته الموجودة
وفيما يخـتص بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، ينبغـي               - ٤٨

عــدم المبالغــة في تقــدير قيمــة دور الممارســة اللاحقــة كوســيلة   
ــنح     . لتفــسير المعاهــدات  ــن ضــرورة م ــيس متأكــداً م ــده ل ووف

ــا يخ ـــ  تص بإنـــشاء مختلـــف أجهـــزة الدولـــة نفـــس المعاملـــة فيمـ
الممارســة اللاحقــة، وتــساوره الــشكوك بــشأن معــنى مــصطلح  

  .ونطاقه ودوره“ الممارسة الاجتماعية”
وأعــرب عــن أملــه في أن تــسفر أعمــال لجنــة القــانون     - ٤٩

الدولي في نهاية المطاف عـن نتـائج ملموسـة بعـد نظرهـا للمـرة           
وعلـى الـرغم    . الثالثة في موضوع حكم الدولة الأولى بالرعايـة       

ن ذلك، فإنه نظراً للصلة القائمة بين الموضوع ومواضيع مـن           م
قبيل القانون الدولي الخاص وقانون التجـارة والاسـتثمار، الـتي           
تدخل ضمن صلاحيات لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري           

  .الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإنه غير متأكد من جدواه
 برنـامج عمـل لجنـة       وعرّج علـى المواضـيع الجديـدة في         - ٥٠

القانون الدولي الطويل الأجل، فقـال إنـه ينبغـي بوجـه عـام أن             
تتنــاول تلــك اللجنــة المواضــيع الــتي تــساعد علــى حــل مــسائل   

. عملية في مجال القـانون الـدولي أو تمنـع ظهـور مـشاكل آجلـة            
ــده تـــساوره الـــشكوك بـــشأن موضـــوع نـــشأة    ــر أن وفـ وذكـ

 يبدو أن الغـرض مـن بحثـه         القانون الدولي العرفي وإثباته، الذي    
هو تدوين قواعد عامـة لتعريـف القـانون العـرفي وحرمانـه مـن               

ومثـل هـذا العمـل غـير     . خاصـيته الأساسـية المتمثلـة في عفويتـه    
  .مستصوب ومن غير المرجح أن يأتي بفائدة

ــة القــانون      - ٥١ ــها لجن ــة الــتي اقترحت وفيمــا يخــتص بالمنهجي
نة، من المهم التمييـز بـين   الدولي لتعريف نشأة قاعدة عرفية معي   

ممارسات الدول والاجتهاد القـضائي للمحـاكم الدوليـة بـشتى           
أنواعها، من ناحية، والممارسة والاجتـهاد القـضائي للمحـاكم          

ــة أخــرى    ــن ناحي ــة، م ــة    . الوطني ــشرع اللجن ــي أن ت ــا ينبغ كم
ــة، لا     ــال الانفرادي ــأثير الأعم ــة ت ــيم كيفي ــيما  بحــرص في تقي س

 نحو يمثل انتـهاكاً للقـانون الـدولي العـام،     الأعمال المرتكبة على  
فمثل هذه الأعمـال، حـتى      . على تعريف القانون الدولي العرفي    

إذا اســتمرت ســنوات، لا يمكــن أن تكــون دلــيلاً علــى قاعــدة   
  .ناشئة أو تغيير في قاعدة موجودة
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وبالمثل، ينبغـي علـى لجنـة القـانون الـدولي أن تلاحـظ                - ٥٢
الانحــراف عــن قاعــدة عرفيــة قــد  عنــد نظرهــا فيمــا إذا كانــت 

سببت تغييراً في القانون العرفي، أن صـمت الأغلبيـة أو إذعانهـا      
تجاه عمل انفـرادي مـن جانـب الدولـة لا يرقـى بالـضرورة إلى                

ــية      ــة سياس ــساطة أن يكــون مواءم ــة؛ إذ يمكــن بب . حــد الموافق
ولدى وفده دواعي قلق مماثلـة بـشأن موضـوع حمايـة الغـلاف              

 ألا تـؤدي طبيعتـه التقنيـة الرفيعـة إلى عـدم             الجوى؛ وهـو يأمـل    
  .جدوى العملية كلها

وأخـــيراً، يـــرى وفـــده أن موضـــوع التطبيـــق المؤقـــت    - ٥٣
ــساعد علـ ــ ــدات سيـ ــام   للمعاهـ ــتكمال أحكـ ــضاح أو اسـ ى إيـ

ــادة ــام    ٢٥ الم ــانون المعاهــدات لع ــا لق ــة فيين  ١٩٦٩ مــن اتفاقي
ــشأن       ــدولي بـ ــانون الـ ــة القـ ــل لجنـ ــع عمـ ــسقاً مـ ــيكون متـ وسـ

يّ التحفظات على المعاهدات وآثار التراعات المـسلحة        موضوع
  .على المعاهدات

قال إن عمل لجنة القانون     ): كوبا (السيد بيريز بيريز    - ٥٤
الــدولي بــشأن موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة   
ــاق      ــررة في ميث ــادئ المق ــة ســيعزز المب ــة الأجنبي ــضائية الجنائي الق

ــانون ال ــ   ــم المتحــدة ومــصادر الق دولي الأخــرى، لا ســيما  الأم
ــا ــدول    فيم ــع ال ــسيادة جمي ــق ب ــده    . يتعل ــق وف ــن قل وأعــرب ع
نزوع دول متقدمة معينـة إلى إطـلاق هجمـات سياسـية             بشأن

ــك        ــاً لتل ــل خرق ــى نحــو يمث ــة، عل ــدان النامي ــسؤولي البل ــى م عل
  .المبادئ
ولموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أهميتـه بالنـسبة           - ٥٥

 يجـــب إبـــداء الاحتـــرام التـــام للمبـــادئ  إذ. للمجتمـــع الـــدولي
الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، لا ســيما المبــادئ المتعلقــة       
بالمـــساواة في الـــسيادة والاســـتقلال الـــسياسي للـــدول وعـــدم  

وينبغــي أن تركــز لجنــة القــانون . التــدخل في شــؤونها الداخليــة
ــى       ــسليم، وعل ــة للت ــة المنظِم ــادئ العام ــشاء المب ــى إن ــدولي عل ال

الأسباب الإلزاميـة    (٣ب رفض التسليم، مع مراعاة المادة       أسبا

مــن المعاهــدة النموذجيــة لتــسليم المجــرمين الــواردة في  ) للــرفض
  .٤٥/١١٦مرفق قرار الجمعية العامة 

وينشأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مـن وجـود الجـاني             - ٥٦
المزعــوم في إقلــيم دولــة مــا، شــريطة وجــود معاهــدة أو إعــلان  

ومـتى رفـضت    . ة بالمثل بين الدولتين اللتين يعنيهما الأمـر       معامل
ــت إقامــة         ــسليم صــريح وجب ــب ت ــى طل ــة عل ــا الموافق ــة م دول

. الدعوى الجنائية وفقاً للقانون المحلي للدولة القائمـة بالمحاكمـة         
والوفــد الكــوبي يؤيــد إقــرار المبــادئ الإجرائيــة لطلــب التــسليم  

ــشمل تقــديم الم ــ   ستندات؛ والحقــوق وتحقيقــه، الــتي يمكــن أن ت
ــل    ــة، ونقـ ــدابير الوقائيـ ــاز، والتـ ــة بالاحتجـ والواجبـــات المتعلقـ
المحتجزين وحق المتـهم في اللجـوء إلى المحكمـة في حالـة انتـهاك        

ــالجرائم   . قواعــد التــسليم المقــررة  وينبغــي وضــع قائمــة عامــة ب
الموجبة للتسليم، دون مساس بحق كل دولـة في تقريـر الجـرائم             

  .لأجلها بموجب قانونها المحليالتي يجوز التسليم 
ورغم أن الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة ومبـدأ الولايـة              - ٥٧

القضائية العالمية أمران متصلان ببعضهما توجـد بينـهما فـروق           
وينبغــي أن تركــز لجنــة القــانون الــدولي علــى تنظــيم       . هامــة

الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وأن تترك المـسألة الأخـرى لفريـق           
جنــة الــسادسة العامــل المعــني بنطــاق مبــدأ الولايــة القــضائية   الل

العالمية وتطبيقه لكي يقـرر مـا إذا كـان مـن المـتعين إحالتـه إلى                 
  .لجنة القانون الدولي أم لا

وبــصفة عامــة، لا ينــشأ الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة    - ٥٨
إلا عند وجود معاهدة مناسبة نافذة المفعـول، تـستند إلى مبـدأ             

إلا أن الثغــرات القانونيــة المتعلقــة . اهــدة شــريعة المتعاهــدينالمع
ــاة     ــا بمقاضـ ــدول بتجنـــب التزامهـ ــبعض الـ ــسألة سمحـــت لـ بالمـ
إرهابيين معروفين تربطهم بها صلات عقائدية بينما تـرفض في           
الوقــت نفــسه تــسليمهم، مدعيــة وجــود عقبــات فنيــة متــصلة    

ــسليم أو مخــاطر    ــب الت ــوى طل ــابيين   بمحت ــدد ســلامة الإره تته
ولهذا الـسبب ولأسـباب أخـرى، يؤيـد وفـده إجـراء             . الجسدية
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دراسة شاملة تتناول الموضـوع بهـدف التحديـد الـدقيق لنطـاق             
  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتطبيق ذلك الالتزام

وفيما يخـتص بالمعاهـدات عـبر الـزمن، يتمـسك وفـده               - ٥٩
 أن الأعمـال المتعلقـة بالموضـوع        بموقفه المعلـن سـابقاً، ألا وهـو       

ــز وتكميــل النظــام     ينبغــي أن تــستهدف أمــراً واحــداً هــو تعزي
التعاهدي المقرر بموجـب اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام              

 وألا تـــستهدف في ظـــل أي ظـــرف مـــن الظـــروف - ١٩٦٦
ولــذلك، يــرى وفــده أن مــن الــضروري  . تعــديل ذلــك النظــام

 ـــ ألا النظر في العناصــــر الرسميــــة يكتفــــي الفريــــق الدراســــي بـ
تخلفـه   للمعاهدات والممارسة اللاحقـة بـل أن ينظـر أيـضا فيمـا            

معينـة وظـروف، مـن قبيـل الإنهـاء          في المعاهدات آثـار أحـداث       
ــهاكات الجــسيمة،      أو ــة والانت ــراءات الانفرادي ــق، والإج التعلي

  .والتغيرات الجوهرية في الظروف
ســة موضــوع وذكــر أن وفــده يــولي أهميــة كــبرى لدرا  - ٦٠

حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة، لا ســيما إنــه متــصل بمعاهــدات 
حمايــة الاســتثمار، وأنــه يؤيــد فكــرة دراســة قــرارات التحكــيم  
ــام       ــا لعـ ــة فيينـ ــواردة في اتفاقيـ ــدات الـ ــسير المعاهـ ــد تفـ وقواعـ

وأضـاف قــائلاً إن تفـسير بعــض المحـاكم العــام لحكــم    . ١٩٦٩
ات حماية الاسـتثمار قـد   الدولة الأولى بالرعاية في سياق معاهد   

سمــح للمــستثمرين بتجاهــل بعــض التزامــاتهم المقــررة بموجــب    
 ومنــها علــى سـبيل المثــال الالتــزام باســتنفاد  -هـذه المعاهــدات  

  .سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى محكمة دولية
وفي حالات عديدة، ألغت تفـسيرات مـن هـذا القبيـل             - ٦١

هـدة الثنائيـة، تاركـة إياهـا دون     التزامات مبينة بوضوح في المعا   
أثــر قــانوني وطبقــت بــدلاً مــن ذلــك معــايير واردة في صــكوك  

. قانونية أو قواعد أخرى غير متصلة بالاتفاق الثنـائي المقـصود          
وهذا يمثل مخالفـة صـارخة لمبـادئ تفـسير المعاهـدات وتطبيقهـا              

وممـا يـدعو إلى القلـق    . ١٩٦٩حسبما قررتها اتفاقية فيينا لعـام   
ــا ــة      الب ــستثمرين بالمطالب ــسماح لأحــد الم ــا ال لغ أن يكــون ممكن

بحقوق وامتيازات غير منـصوص عليهـا في المعاهـدة بـل تكـون              
  .في بعض الأحيان مستبعدة استبعاداً صريحاً

وبــسعي محــاكم التحكــيم إلى تأكيــد اختــصاصها في       - ٦٢
النظر في القضايا، فإنهـا تتوسـع بـشكل غـير مناسـب في نطـاق                

 الاســــتثمار بــــشكل يتجــــاوز إرادة الــــدول  اتفاقــــات حمايــــة
وتتهدد سلامة الاتفاق نفـسها عنـدما تمـدد المحـاكم،           . المتعاقدة

بواسطة حكم الدولة الأولى بالرعايـة، نطـاق الحمايـة الممنـوح            
بفضل الاتفاق، متجاهلـة بـذلك المعـايير التقييديـة الـتي طبقتـها              

  .“المستثمر”و “ الاستثمار”الدول عند تعريف مفهوميّ 
وتتــيح أعمــال مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة   - ٦٣

ــاد( ــي أن    ) الأونكتـ ــة ينبغـ ــتنتاجات هامـ ــوع اسـ ــشأن الموضـ بـ
والقـرارات التفـسيرية    . تضعها لجنة القانون الدولي في الاعتبـار      

المتعلقــة بحكــم الدولــة الأولى بالرعايــة تنــسخ تفــسير الــدول       
ث، ســواء كــان المتعاقــدة وتعطــى الأســبقية لتفــسير طــرف ثال ــ

مستثمراً أو المحكمة ذاتها، مما يمكّن الشركات عبر الوطنيـة مـن    
ــا بينمــا        ــست مــن حقه ــوق وامتيــازات لي ــة المطالبــة بحق محاول

ولــذلك، يؤيــد وفــده أيــة مبــادرة . تتجنــب التزاماتهــا الجوهريــة
تهدف إلى إيضاح محتوى حكم الدولة الأولى بالرعايـة ونطاقـه           

  .وحدوده
ــاد الروســـي (يدتـــشنكوالـــسيد ليون  - ٦٤ ــال إن ): الاتحـ قـ

الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موضوع له أهميته الخاصة في نظـر           
وفــده، الــذي دعــا في الــسابق إلى توســيع نطــاق المبــدأ ليــشمل  
أخطــر الجــرائم ذات الأهميــة الدوليــة عمــلاً علــى ســد الثغــرات 
القائمة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، وهو مـا تعالجـه     
ــة    بعـــض الـــدول، دون نجـــاح، بالتوســـع الانفـــرادي في الولايـ

وذكر أن وفـده لا يعـارض تـضمين مـشروع           . القضائية العالمية 
المواد إشارة إلى التزام الدول بالتعاون علـى مكافحـة الإفـلات            

ــات”إلا أن تعــبير . مــن العقــاب  ــة   والجناي الجــرائم ذات الأهمي
يحتـاج  ) التعـاون واجـب   (٢ الوارد في مشروع المـادة    “الدولية
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وليس واضحاً ما هو المقـصود بـالفقرة الأولى مـن           . إيضاحإلى  
المعاهدة باعتبارها مصدراً للالتـزام بالتـسليم        (٣مشروع المادة   
ــة ــدأ  )أو المحاكمـ ــريعة ’، الـــذي يكتفـــي ببيـــان مبـ المعاهـــدة شـ
المعــروف جيــداً، بينمــا لا تــبين الفقــرة الثانيــة مــن  ‘ المتعاهــدين

قانون الداخلي للدولـة الـذي سـيحدد أحكـام          مشروع المادة ال  
العــرف  (٤ وتــثير صــيغة المــادة. وشــروط التــسليم أو المحاكمــة

عديـداً  ) الدولي باعتباره مـصدراً للالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة       
من الأسئلة، النابعة من افتقـار لجنـة القـانون الـدولي إلى توافـق               

  .بهآراء بشأن طبيعة الالتزام والجرائم المشمولة 
وثمة شكوك بشأن جدوى النظـر في الالتـزام بالتـسليم       - ٦٥

إذ تختلـف الولايـة     . أو المحاكمة مقترناً بالولاية القضائية العالميـة      
القضائية المستندة إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة اختلافـاً شـديداً           
عــن الولايــة القــضائية العالميــة في صــورتها الخالــصة، إذ تقتــضي 

ا الموافقــة وطلــب مــن الدولــة الأخــرى، الــتي   الأولى أمــرين همــ
يمكنها، متى اختارت، أن تمارس الولاية القـضائية علـى أسـاس            

ــة  ــصلات التقليدي ــازع    . ال ــة في تن ــل المخــاطرة المتمثل وهــذا يزي
الــدول المعنيــة ويزيــد مــن احتمــال تقــديم الدولــة الــتي ســتكون  
ــن        ــدر م ــصى ق ــسؤولة عــن محاكمــة الجــاني أق ــادة م بحكــم الع

ــسا ــضائية   المــ ــها القــ ــإعلان ولايتــ ــة بــ ــة المطَالبــ عدة إلى الدولــ
لـذلك، فمـن المناسـب      . يختص بالتيقن من ظروف الجريمة     فيما

دراسة الولاية القضائية المـستندة إلى مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة             
  .والولاية القضائية العالمية كل منهما على حدة

ــة      - ٦٦ ــن الولايـ ــصانة مـ ــرى أن الحـ ــه تـ ــال إن حكومتـ وقـ
قـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة ليـــست حكـــراً علـــى مـــا يـــسمى  ال

ــة بــل تــشمل أيــضاً كبــار المــسؤولين الآخــرين    . مجموعــة الثلاث
وهــذا الموقــف يؤيــده حكــم محكمــة العــدل الدوليــة في القــضية 

 ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ١١أمـر الاعتقـال الـصادر في        المتعلقة بـ   
علــى ، ويتجلـى  )جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا     (

ــة الدوليــة       ــام الوظيفي ــويض المه ــتروع إلى تف ــو واضــح في ال نح
ويــتعين أن تحــيط لجنــة . الأساســية إلى مــسؤولين كبــار آخــرين

القانون الـدولي علمـاً، عنـد تحليلـها نطـاق الحـصانة الشخـصية               
ــالآراء      ــة، ب ــد الاســتثناءات الممكن ــضائية وتحدي ــة الق مــن الولاي

لقـضية المتعلقـة بـالمـسائل      قضية أمر الاعتقال وا   المعرب عنها في    
جيبــوتي (المعينــة المتعلقــة بالمــساعدة المتبادلــة في الأمــور الجنائيــة 

وقـد دأبـت محكمـة العـدل الدوليـة علـى إصـدار              ). ضد فرنـسا  
أحكـــام مؤيـــدة لتمتـــع مجموعـــة الثلاثـــة بالحـــصانة الشخـــصية 
ــانون الـــدولي    باعتبـــار ذلـــك قاعـــدة راســـخة مـــن قواعـــد القـ

ــتثناءات م  لا ــاء بــأن     . نــهاتوجــد اس ــة أســاس للادع ــيس ثم ول
ــار      ــدولي القــائم يــسلم باســتثناءات مــن حــصانة كب القــانون ال
ــة     ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي المــسؤولين الشخــصية مــن الولاي

كـذلك، لا توجـد أي      . يختص بـأنواع معينـة مـن الجـرائم         فيما
ــة   ــصانة الوظيفيـ ــن الحـ ــتثناءات مـ ــدأ  . اسـ ــده أن مبـ ــرى وفـ ويـ

مان العلاقـات الدوليـة المـستقرة الطبيعيـة؛         الحصانة محوري لـض   
ــساو    ــن ت ــستمد م ــل   يوأن وجــوده م ــسيادة ويمث ــدول في ال  ال

ــات       ــدات في العلاق ــتفزاز والتعقي ــع الاس ــه لمن ــد علي ــاً يُعتم واقي
  .القائمة فيما بين الدول

وأعرب عن اختلاف وفده مـع مَـن يقولـون بـضرورة              - ٦٧
ة الإفـلات مـن     الحد من الحصانة الشخـصية والوظيفيـة لمكافح ـ       

العقاب؛ إذ يمكن حل المـشكلة بتعزيـز قـوة مؤسـسات العدالـة              
والحـصانة مـن    . الجنائية الدولية والتوسع في التعاون بين الدول      

 الإفــلات مــن العقــاب، لأن نيالولايــة القــضائية الأجنبيــة لا تعــ
ــصادرة عــن      ــصرفات ال ــة لا تغطــي ســوى الت الحــصانة الوظيفي

أن هنـاك إجـراءً مقـرراً لمحاكمـة         الشخص بصفته الرسمية، كما     
وإذا لم يتبـع هـذا الإجـراء،        . المسؤول الذي لا يمـارس واجباتـه      

وبالنـسبة للأشـخاص    . يمكن أن تنـشأ مـسألة مـسؤولية الدولـة         
ــة       ــع دول ــون بالحــصانة الشخــصية، يمكــن أن تجم ــذين يتمتع ال
ــها      ــصلة بالموضــوع لأجــل نقل ــواد ذات ال ــضائية الم ــة الق الولاي

لة الجنـسية أو إلى مؤسـسة قـضائية دوليـة بغـرض             لاحقاً إلى دو  
ونظــراً لأهميــة مبــدأ الحــصانة لاســتقرار العلاقــات      . المحاكمــة
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الدولية، ينبغي معالجة التطوير التدريجي في هـذا المجـال بأقـصى            
  .درجات الحرص

ــثير      - ٦٨ ــزمن، ت وفيمــا يخــتص بموضــوع المعاهــدات عــبر ال
القـضائية الدوليـة    محاولة الفريق الدراسي لتـصنيف المؤسـسات        

. وفقــاً لأســلوب التفــسير الــذي تتبعــه عــادة عــدداً مــن الأســئلة
ــاً للتفــسير     ــدما تفــضل أســلوباً معين ــسترشد أي مؤســسة عن وت

ــل كــل شــيء   ومــن الخطــأ  . بحكــم وارد في معاهــدة، أولاً وقب
القول بـأن النـهج القـائم علـى الاستـشهاد بـالنص قاصـر علـى                 

العالمية، حسبما فعـل الفريـق    هيئات الاستئناف لمنظمة التجارة     
 مـــن تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي ٣٤٤الدراســـي في الفقـــرة 

)A/66/10(، نظــراً لأن نــص المعاهــدة الخاضــع للتطبيــق منطلــق 
وينبغــي أن توضــح تلــك   . أساســي لأي هيئــة قــضائية دوليــة   

الحاشـية  (“ الممارسات اللاحقـة للأطـراف    ”اللجنة معنى تعبير    
ــالتقرير٦٥٥ ــددة الأطــراف،   في ســياق)  ب ــة متع  معاهــدة دولي

لـــك التعـــبير يـــشير إلى ممارســـة    وأن توضـــح مـــا إذا كـــان ذ  
  .المشتركين جميع
وموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية يمس عدداً من          - ٦٩

المــسائل الهامــة الــتي ســتؤثر، إذا حلــت، بقــوة علــى ممارســة        
وسيكون من الفائدة بمكان تقرير مـا إذا   . الصياغة لدى الدول  

ــى الأحكــام الأخــرى في     كا ــل هــذا الحكــم أســبقية عل نــت لمث
المعاهدة، وما إذا كان ممكناً إحلالها محل نية الأطـراف المعـرب          

ويعتقــد وفــده أنــه بــصرف النظــر عــن  . عنــها بــصورة مباشــرة
النتائج النهائية سوف توفر المواد الـتي جمعهـا الفريـق الدراسـي             

  .مرمعلومات مفيدة للدول وللمنظمات المهتمة بالأ
قـــال إنـــه ينبغـــي أن ): البرتغـــال (الـــسيد كوالـــسكي  - ٧٠

تعتمد لجنة القانون الدولي نهجاً متوازناً إزاء موضـوع حـصانة           
مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، بهـدف            

ــا    ــتين، همـ ــتناد إلى قيمـ ــدريجي وبالاسـ ــوير التـ ــدوين والتطـ : التـ
 الإفـــلات مـــن ةحـــحـــصانة مـــسؤولي الـــدول والالتـــزام بمكاف 

العقاب؛ ولا يمكن الارتكاز على مفهوم سيادة الدولة المطلقـة          
  .الذي عفا عليه الزمن

وأعلن موافقته على معيار إسناد مسؤولية الدولـة عـن            - ٧١
فعــل غــير مــشروع قــد يكــون ذا صــلة بالموضــوع عنــد تحديــد  

ــا ــاً بالحــصانة الموضــوعية    م ــة متمتع ــسؤول بالدول . إذا كــان الم
يــر ذلــك، ســتحتاج لجنــة القــانون الــدولي إلى تقريــر  وعنــد تقر

ــا ــد، علـــى محـــك       مـ ــا أن تعتمـــد، أو لا تعتمـ إذا كـــان عليهـ
الذي استخدمته محكمة العـدل الدوليـة في        “ السيطرة الفعلية ”

، في القضية المتعلقـة     ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٦حكمها، المؤرخ   
عليهــا تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة بـــ 
أو محـــك ) البوســـنة والهرســـك ضـــد صـــربيا والجبـــل الأســـود(
ــة ” ــسيطرة العام ــة    “ ال ــة الدولي ــه المحكمــة الجنائي ــذي اعتمدت ال

، الإدعاء ضد دوشـكو تـاديتش       ليوغوسلافيا السابقة في قضية     
  .التي يبدو أن الاجتهاد وقانون الممارسة يؤيدانه

ــدول      - ٧٢ ــاء الـ ــصية لرؤسـ ــصانة الشخـ ــنح الحـ ــي مـ وينبغـ
رؤساء الحكومـات ووزراء الخارجيـة نظـراً لـصفتهم اللـصيقة        و

وتوجـد صـكوك قانونيـة كافيـة لتأييــد     . الرفيعـة بالدولـة ككـل   
صانة وفـق   الفكرة القائلـة بـأن هـؤلاء المـسؤولين يتمتعـون بالح ـ           

أمـر  ، حسبما توضـحه القـضية المتعلقـة بــ           القانون القائم المطبق  
ــة   ــال المؤرخــ ــسان١١الاعتقــ ــل أ/ نيــ ــة ( ٢٠٠٢بريــ جمهوريــ

 وأحـد سـبل تحديـد مـا إذا          ).كونغو الديمقراطية ضد بلجيكـا    ال
ــة القــضائية مــستبعدة     ــة الــتي تمــارس الولاي كانــت أفعــال الدول
بفعل حصانة مسؤول يمكن أن تتمثـل في تقريـر مـا إذا كانـت               
الأفعال المذكورة ستُخضِع المـسؤول المعـني لعمـل تقييـدي مـن             

ــسلطة، علــى النحــو المــبين في   ــة   أعمــال ال ــضية المــسائل المعين ق
 ـــ ــساعدة المتبادلـ ــة بالمــ ــة المتعلقــ ــور الجنائيــ جيبــــوتي (ة في الأمــ

  ).فرنسا ضد
وذكــر أن وفــده لا يؤيــد الــرأي القائــل بــأن الحــصانة     - ٧٣

ــها، أو أن    ــتثناء منـ ــن الاسـ ــه لا يمكـ ــة، أو أنـ ــصية مطلقـ الشخـ
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الحصانة الموضـوعية لا يمكـن رفعهـا تلقائيـاً في حـالات معينـة؛               
 يوافق على أن الدول تتحمل التزاماً أدبياً بالتنـازل عـن        كما لا 

حصانة مسؤوليها في جميـع الحـالات، حـسبما يبـدو أن معهـد              
 المتعلـق   ٢٠٠٩القانون الدولي قد أشار في قراره الـصادر عـام           

بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية للدولــة وللأشــخاص الــذين       
 وهنـاك اتجـاه     .يتصرفون باسم الدولة في حالـة الجـرائم الدوليـة         

في القانون الدولي يؤيد وجود استثناءات، بـل ربمـا يؤيـد حـتى              
لذلك، فإذا أخذنا بـالمنظور     . انعدام الحصانة، في حالات معينة    

المنهجي وجدنا أن افتراض قاعدة شاملة بشأن الحـصانة يمكـن           
ولا يمكــن علــى  . حيزأن يــؤدي إلى اســتنتاجات مــشوبة بــالت   

زاءات المقررة مقابـل انتـهاك القـانون     جانباً الجالدوام أن ننحي 
  .الدولي، لا سيما في حالة القواعد الآمرة

وسواء كانت الاسـتثناءات مـن الحـصانة قانونـاً قائمـاً              - ٧٤
مطبقاً أو لا، فإن وفده يعتقـد أن الحـصانة يجـب أن تُرفـع عـن                 

وشــجع المــتكلم . مــرتكبي أفــدح الجــرائم ذات الأهميــة الدوليــة
ــدو  ــانون ال ــة الق ــشأن موضــوع   لجن ــا ب ــى مواصــلة أعماله لي عل

الاستثناء من الحصانة دون أن يساورها القلـق بـشأن الـشروع            
ــالاقتراح    ــدريجي، ورحـــب بـ ــالتطوير التـ ــة بـ ــة متعلقـ في ممارسـ

  .الداعي إلى إنشاء فريق عامل معني بالموضوع
ــة،       - ٧٥ ــسليم أو المحاكم ــزام بالت وتحــول إلى موضــوع الالت

التعـاون راسـخاً في القـانون الـدولي         فقال إنه بينما يعد واجب      
ــادة      ــشروع المـ ــيغة مـ ــر في صـ ــادة النظـ ــي إعـ ــب  (٢ينبغـ واجـ

ــل أن نحــدد كيــف ينبغــي التعــاون مــع المحــاكم     ). التعــاون وقب
الدولية بشتى أنواعها، يجب على لجنة القانون الدولي أن تقـرر           
أولاًً الصلة بـين الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة وواجـب تـسليم               

وذكـر  . المزعوم إلى محكمة أو هيئـة قـضاء دوليـة مختـصة           الجاني  
الجنايـات والجـرائم    ”أن لدى وفده دواعي للقلق بشأن عبـارة         

 من مشروع المـادة،     ١الواردة في الفقرة    “ ذات الأهمية الدولية  
. ويريد إيضاحاً يبين الجـرائم المعينـة الـتي تنـدرج في هـذه الفئـة               

ــة ا   ــدولي وذكــر أن وفــده يــشارك بعــض أعــضاء لجن لقــانون ال

دواعـــي القلـــق فيمـــا يخـــتص بالبحـــث والمنهجيـــة اللـــذين قـــام 
، اللتين تتنـاولان المعاهـدات   ٤ والمادة  ٣عليهما مشروعا المادة    

ــو  ــزام بالتـــــسليم  والعـــــرف، علـــــى التـــ الي، كمـــــصدر للالتـــ
إلا أنه رغـم المـصاعب الكامنـة ينبغـي أن تواصـل             . المحاكمة أو

  .الموضوعلجنة القانون الدولي عملها بشأن 
وفيما يخـتص بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، تجـري               - ٧٦

ــة    ــات اللاحقــ ــشأن الاتفاقــ ــصائية بــ ــة استقــ ــه دراســ حكومتــ
والممارســـة اللاحقـــة بهـــدف وضـــع نظـــام لرصـــد تـــأثير تلـــك  
الاتفاقــات والممارســة علــى تفــسير وتطبيــق المعاهــدات الــتي       

ثـل  وتبين النتـائج الأوليـة أن م      . انضمت إليها البرتغال كطرف   
هذه الاتفاقات والممارسة تعتبر مناسبة فعلاً، لا سيما في حالـة           
المعاهدات المتعلقة بمواضيع معينـة؛ وسـوف تقـدّم نمـاذج معينـة          

ــق   ــد لاحـ ــدولي في موعـ ــانون الـ ــة القـ ــتص  . إلى لجنـ ــا يخـ وفيمـ
 عـــن تأييـــده لتعـــيين مقـــرر خـــاص بالأعمـــال المقبلـــة، أعـــرب

  .الموضوع بشأن
كـم الدولـة الأولى بالرعايـة،       وفيما يختص بموضـوع ح      - ٧٧

يلاحظ وفده باهتمام نهج الفريـق الدراسـي الـذي يحـدد هويـة              
المـــستحق للمنفعـــة ومـــا إذا كانـــت الـــشروط المـــسبقة للتمتـــع 

قــد تحققــت قبــل تقريــر مــا إذا   ) الحــصول(بإمكانيــة الوصــول 
ــام في      ــم لإدراج أحكــ ــك الحكــ ــتخدام ذلــ ــاً اســ ــان ممكنــ كــ

  .عاتالمعاهدات تتعلق بتسوية المناز
وبينما قـد لا يـزال مـستحيلاً أن تطـرح لجنـة القـانون                 - ٧٨

الدولي مجموعـة واضـحة مـن الحلـول الفريـدة الحاسمـة، سـوف               
توفر دراسـة استقـصائية شـاملة تتنـاول نهـوج التفـسير وتطبيـق               
ــسير تلـــك     ــداً لتفـ ــيلاً مفيـ ــة دلـ ــة الأولى بالرعايـ ــام الدولـ أحكـ

  .الأحكام وتطبيقها
قال إن وفـده يتفـق، مـن حيـث          ): نداله (السيد غوبتا   - ٧٩

المبدأ، مع المقرر الخـاص علـى أن حـصانة مـسؤول الدولـة مـن        
الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة قاعــدة مقبولــة بــصفة عامــة  
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. وأن من المـتعين تقـديم بـراهين للحـصول علـى أيـة اسـتثناءات           
ويوافق الوفد أيضاً على أن إمكانية رفع الحـصانة في الـدعاوى            

ــا في  الجن ــة ينبغــي أن تنظــر إم ــة مــن المحاكمــة   ائي ــة الأولي  المرحل
في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ ولذلك قد يكـون مـن المناسـب              أو

. أن تــدرس لجنــة القــانون الــدولي تــأثيرات عــدم القيــام بــذلك  
وينبغي تحديد معايير واضحة لتمديد نطاق الحصانة الشخـصية     

، وينبغـي   “ةمجموعة الثلاث ”لتشمل أشخاصاً خارج ما يسمى      
زيـــادة التعـــاون بـــين الـــدول بـــشأن المـــسائل المتـــصلة بحـــصانة  

 غي التسليم بأن حق التنازل عن هـذه       مسؤولي الدول، كما ينب   
  .الحصانة ثابت للدولة، لا للمسؤول

وفيما يختص بموضـوع حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة،             - ٨٠
ــة    ــة المعنون ــه بالورق ــة  ”أعــرب عــن ترحيب تفــسير أحكــام الدول

ــة في الأ ــال إن . “ وتطبيقهــاالاســتثمار اتفاقــاتولى بالرعاي وق
من المهم دراسة مختلف صيغ هذه الأحكام والتـأثيرات المترتبـة           
علـــى تـــضمينها في المعاهـــدات، وإيـــلاء المزيـــد مـــن النظـــر إلى 
الموضــوع في علاقتــه بتجــارة الخــدمات واتفاقــات الاســتثمار،   

املـة العادلـة المنـصفة،      والصلة بين الدولة الأولى بالرعايـة، والمع      
  .ومعايير المعاملة الوطنية

وفيما يختص بموضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،             - ٨١
يوافق وفده على أن من واجب الدول التعـاون علـى مكافحـة             

 ٢الإفلات من العقـاب، علـى النحـو المـبين في مـشروع المـادة                
وأن الموضــــوع يقتـــضي تحلـــيلاً متعمقــــاً   ) واجـــب التعـــاون  (

  .للقواعد الدولية التقليدية والعرفية وللأنظمة الوطنية
وفي هـــذا الـــصدد، يتـــضمن كـــل مـــن قـــانون تـــسليم   - ٨٢

ــام   ــرمين الهنـــدي لعـ ــرمين  ١٩٦٢المجـ ــسليم المجـ ــدات تـ  ومعاهـ
الثنائيـــة الـــتي تعـــد الهنـــد طرفـــاً فيهـــا أحكامـــاً بـــشأن الالتـــزام 

ــة القــانون الــد   ولي بالتــسليم أو المحاكمــة ينبغــي أن تواصــل لجن
النظر فيها، ويمثـل إنـشاء فريـق عامـل معـني بالموضـوع مبـادرة                
طيبــة، كــذلك الأمــر بالنــسبة لإعــادة تــشكيل الفريــق العامــل    

. المعــني ببرنــامج العمــل الطويــل الأجــل لفتــرة الخمــس ســنوات
ــارة لتنظــر        ــأن المواضــيع المخت ــاده ب ــرب عــن اعتق وأخــيراً، أع

ــ ــسم بقيم    افيهـ ــدولي تتـ ــانون الـ ــة القـ ــها الجنـ ــدى  تـ ــة لـ لعمليـ
  .الدولي المجتمع
قالت إنهـا ترحـب بمـوالاة       ): نيوزيلندا (السيدة ريفيل   - ٨٣

النظــر في حكــم الدولــة الأولى بالرعايــة، بمــا في ذلــك صــلته       
ــصفة     ــة المن ــة العادل ــسية وبالمعامل باختــصاصات الاســتثمار الرئي
ــد فهــم الفريــق الدراســي      ــة، وهــي تؤي ــة الوطني ومعــايير المعامل

وعلــى وجــه التحديــد، . نــهجيات فهمــاً عامــاًللموضــوع وللم
فإنها تؤيد اقتراح الفريق الداعي إلى بحـث اسـتخدام الحكـم في             
مجــالات أخــرى مــن مجــالات القــانون الــدولي واعتقــاده بعــدم    
ضــرورة أي تفــسير آخــر مــتى أدرجــت أو اســتبعدت بــشكل    

وذكرت أن نيوزيلنـدا قـد      . صريح إجراءات لتسوية المنازعات   
ــلكت هـــذا النـ ــ  ــا المتعلقـــة بالتجـــارة الحـــرة    سـ هج في اتفاقاتهـ

إميليو أغوستين مافزيني ضد مملكـة     والاستثمار، اتباعاً لنموذج    
وعلى ضوء طبيعة الاجتهاد القانوني الدائمـة الـتغير في          . اسبانيا

ميدان الاستثمار الدولي، سـتمثل أعمـال لجنـة القـانون الـدولي             
وقالـت  .  المناسب بشأن الموضوع إسهاماً قيّماً يجيء في الوقت      

ــق الدراســي وإلى       ــر الفري ــشروع تقري ــراءة م ــع إلى ق ــا تتطل إنه
  .استكمال أعماله في السنة الثانية من الفترة الخمسية المقبلة

وفيمـا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة،    - ٨٤
يرى وفدها أنه بينما يـستحق الأمـر استكـشاف مـسألة مـا إذا               

ــزام موج ــ وداً أو غــير موجــود في ظــل القــانون  كــان هــذا الالت
الــدولي العــرفي يمثــل الموضــوع صــعوبات متأصــلة علــى ضــوء    

وأعربــت عــن  . الدقــة الــتي يقتــضيها القــانون الجنــائي المحلــي     
تــشجيعها للجنــة القــانون الــدولي كــي تحــاول إيــضاح الوجهــة 

 العــــام للنظــــر  ٢٠٠٩ياً مــــع إطــــار  المــــتعين اتخاذهــــا تمــــش  
صــــلته بالاجتـــــهاد القـــــضائي   الموضــــوع، بمـــــا في ذلـــــك  في

، قبــــل الاضــــطلاع بمزيــــد مــــن  وبواجــــب التعــــاون العــــالمي
  .الموضوعية الأعمال
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وأعربت عن ترحيبها بالتقرير الاستهلالي الـذي أعـده       - ٨٥
ــام    ــق الدراســي لع ــشأن المعاهــدات عــبر  ٢٠١٠رئــيس الفري  ب

ــدل       ــة الع ــضائي لمحكم ــهاد الق ــه الاجت ــاول في ــذي تن ــزمن، ال ال
ــة ومحــاكم ــة القــضائية المخصــصة،  الدولي  التحكــيم ذات الولاي

ــهاد القــضائي في ظــل     ــرئيس المتعلــق بالاجت ــاني لل ــالتقرير الث وب
. النظم الخاصة المتصلة بالاتفاقات اللاحقة والممارسـة اللاحقـة        

ــة     ــد بــصفة عامــة الاســتنتاجات الأولي وذكــرت أن وفــدها يؤي
عمـال  التسعة التي صاغها الرئيس، ويؤيد مَن يتوقعون اختتـام أ        

لجنــة القــانون الــدولي بــشأن الموضــوع أثنــاء فتــرة الــسنوات        
الخمس المقبلة وأن تؤدي تلك الأعمال إلى اسـتنتاجات بـشأن           

  .أساس لمرجع للممارسات
ــدول مــن      - ٨٦ وانتقلــت إلى موضــوع حــصانة مــسؤولي ال

الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، فقالـت إن القـانون في هـذا          
 توازن بين مبادئ جوهرية هـي المـساواة         المجال يقتضي إحداث  

ــة للـــدول،    في الـــسيادة، وعـــدم التـــدخل في الـــشؤون الداخليـ
والحاجــة إلى المــساءلة الفرديــة، والرغبــة في إنهــاء الإفــلات مــن  

وأضـافت قائلـة    . العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة     
ــة بمكــان عــدم إخــضاع المــسؤولين      ــه بينمــا يعتــبر مــن الأهمي إن

ــشير     للم ــد ي ــة ق ــدوافع في المحــاكم الأجنبي ــسياسية ال حاكمــة ال
تحول المواقف الجماهيرية في عالم يزداد عولمة إلى زيـادة التأييـد       

ــدول عــن الجــرائم الخطــيرة     ــسؤولي ال ــساءلة م ــا  . لم ــت إنه وقال
ــة إحــداث اســتثناءات مــن      ــوالاة النظــر في إمكاني ــع إلى م تتطل

ــق    ــشود  الحــصانة وفي نهــج القــانون القــائم المطب أو القــانون المن
وذكـرت أن وفـدها لا يـزال يفـضل النـهج الـتي              . المتعين اتباعه 

اتبعتــه لجنــة القــانون الــدولي في مــشروع قــانون الجــرائم المخلــة 
، الذي نص على الاسـتثناء      ١٩٩٦بسلم الإنسانية وأمنها لعام     

من الحصانة عندما يتهم مسؤول الدولة بجريمـة دوليـة، وبـصفة            
.  حظـر هـذه الجريمـة وضـع القواعـد الآمـرة            خاصة عندما يبلـغ   

ورحبــت بــالاقتراح الــداعي إلى ضــرورة إيــضاح اصــطلاحات  
الجـرائم  ” و“ الخطـيرة  الجرائم” و“ الجرائم الدولية”من قبيل  

لخدمـة أغـراض الموضـوع، وقالـت         “المشمولة بالقانون الدولي  
تتداخل مع مواضـيع أخـرى قيـد النظـر في            إنها مصطلحات قد  

  .ون الدوليلجنة القان
وأضــــافت قائلــــة إنهــــا تتطلــــع إلى مــــوالاة النظــــر في   - ٨٧

ــا إذا كانــت الحــصانة الشخــصية      ــه مــسألة م الموضــوع، بمــا في
ينبغــي أن تكــون مطلقــة وأن تــشمل تــصرفات صــادرة عــن       
مسؤول وبـصفة شخـصية، سـواء أثنـاء شـغل المنـصب أو قبـل                

ثـة  وأي تمديد لنطاق الحصانة خارج نطاق مجموعة الثلا      . شغله
المتمــثلين في رئــيس الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة 
الــشاغلين لمناصــبهم ينبغــي تبريــره بوضــوح وأن يــشمل تحلــيلاً  

ــدولي العــرفي   ــانون ال ــاً للق ــة إن  . دقيق ــها، قائل واختتمــت كلمت
وفــدها مهــتم أيــضاً بمــوالاة الدراســة لمــسألة ضــرورة أو عــدم     

تـــصرفات غـــير ضـــرورة انطبـــاق الحـــصانة الموضـــوعية علـــى ال
  .المشروعة والتصرفات التي تتجاوز الحدود

قـال إن حكومتـه     ): فييت نـام   (السيد نغوين هوو فو     - ٨٨
ــالالتزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة بموجـــب المعاهـــدات    متقيـــدة بـ
الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعد فييت نام طرفاً فيهـا، وإنهـا            

ألة علـــى ســترحب بإعــداد إطــار قـــانوني واضــح بــشأن المــس      
ــدولي   ــوطني وال ــصعيدين ال ــرر الخــاص   . ال ــتكلم المق وشــجع الم

المعني بالموضـوع علـى إيـلاء المزيـد مـن النظـر لـصلة الموضـوع                 
بالولايــة القــضائية العالميــة مــن أجــل تقيــيم صــلة تلــك الولايــة   

  .بمشاريع المواد المتعين إعدادها
وفيما يختص بموضـوع حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة،             - ٨٩

 برأي الفريق الدراسي القائل بضرورة الـسعي الجـاد إلى           رحب
إحـــراز نتيجـــة تفيـــد عمليـــاً المـــشاركين في ميـــدان الاســـتثمار 
وصــناع الــسياسات وتعــزز زيــادة تماســك النــهوج في قــرارات 

وتحقيقاً لهذه الغاية، فهو يشجع الفريق علـى اقتـراح          . التحكيم
تغيرة إجابـــات علـــى الأســـئلة المطروحـــة بفعـــل الأســـاليب الم ـــ 

المــستخدمة لتفــسير تلــك الأحكــام، وعلــى تقريــر حــدود لمثــل  
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هـــذه التفـــسيرات، مـــع مراعـــاة مـــصالح الـــدول والمـــستثمرين  
  .السواء على
وأعـــرب عـــن تأييـــده لتـــضمين المواضـــيع الجديـــدة في   - ٩٠

برنــامج عمــل لجنــة القــانون الــدولي الطويــل الأجــل؛ وقــال إن  
دولي العـــرفي وإثباتـــه الموضـــوعين المـــتعلقين بنـــشأة القـــانون الـــ

ــدولي      ــانون الاســتثمار ال ــصفة في ق ــة المن ــة العادل ــار المعامل ومعي
يتسمان بأهميتهما الشديدة للدول الـتي تعـزز بنـشاط كـلاً مـن             
التجارة الدولية والإقليمية، من ناحية، والاستثمار، مـن ناحيـة          

ومن شأن أعمال لجنـة القـانون الـدولي المتعلقـة بهـذين             . أخرى
 أن تـساعد الـدول علـى إدراك حقوقهـا والتزاماتهـا      الموضـوعين 

فيما يتعلق بحماية الاستثمارات التي يوظفها رعاياها في الـدول    
ــا مــن      ــة في أقاليمه ــضلاً عــن الاســتثمارات الموظف الأخــرى، ف
جانـــب المـــستثمرين الأجانـــب، وســـيمنحهم توجيهـــاً أوضـــح 

 وفـضلاً . للمواءمة بين مصالحهم المعينـة ومعاهـدات الاسـتثمار        
عــن ذلــك، فــإن هــذين الموضــوعين يمــثلان جــوهر المنازعــات    
المختلفة التي تنطـوي علـى مبـالغ ضـخمة مـن المـال ويمكـن أن                 
ــدول باعتبارهــا جهــات إدارة عامــة     ــؤثر علــى ســلامة أداء ال ت

وممــا يؤســف لــه، أن هــذه المنازعــات تتناولهــا حاليــاً . لمجتمعاتهــا
يختص بدراسة مثـل    محاكم ليس لديها الاهتمام أو القدرة فيما        

ولـذلك، فهـو يحـث      . هذه الحـالات المعقـدة دراسـة مستفيـضة        
لجنـــة القـــانون الـــدولي علـــى بـــدء العمـــل بـــشأن الموضـــوعين   

  .الجديدين على سبيل الاستعجال
قـال إنـه    ): الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      (السيد هيـل    - ٩١

بينمــا يقــدر أعمــال المقــرر الخــاص المعــني بموضــوع حــصانة        
دول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، الـذي             مسؤولي ال 

هو موضوع مثير للخـلاف وصـعب، تظـل هنـاك أسـئلة هامـة               
وذكــر أن وفــده ملتــزم بإقامــة تــوازن ســليم بــين منــع    . ملحــة

  .الإفلات من العقاب وحماية الحصانة

وأردف قـائلاً إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة طــرف    - ٩٢
الـتي تتـضمن الالتـزام بالتـسليم     ليـة   في عدد مـن الاتفاقـات الدو      

المحاكمـــة وتـــرى أن مثـــل هـــذه الأحكـــام جانـــب أساســـي  أو
وحيوي من الجهود الجماعية لحرمـان الإرهـابيين وغيرهـم مـن            

وأعرب عن موافقته على أن مـسائل    . المجرمين من الملجأ الآمن   
معينة، من قبيل مسألة مـا إذا كـان للالتـزام أسـاس في القـانون              

ــدولي الع ــ ــد    ال ــا إلا بع رفي وإلى أي مــدى، لا يمكــن النظــر فيه
تحليــل دقيــق لنطــاق الالتــزام ومحتــواه في ظــل الــنظم التعاهديــة   

ــودة ــاس    . الموجـ ــى أسـ ــاً، علـ ــزال مقتنعـ ــده لا يـ ــر أن وفـ وذكـ
ممارســات الولايــات المتحــدة وممارســات الــدول الأخــرى بــأن  
اً القانون الدولي العرفي وممارسات الدول لا تـوفر أساسـاً كافي ـ          

لصوغ مشاريع مـواد تمـدد نطـاق الالتـزام ليتجـاوز الاتفاقـات              
ومـضى قـائلاً إن الـدول تتحمـل الالتـزام           . الدولية ذات الـصلة   

ــذه     ــل هـ ــأطراف إلى مثـ ــضمام كـ ــة بالانـ ــسليم أو المحاكمـ بالتـ
ــات، ولا ــه     الاتفاق ــنص علي ــا ت ــدر م ــك إلا بق وإذا . يكــون ذل

يم يكــــن الأمــــر كــــذلك، يمكــــن أن يطلــــب إليهــــا التــــسل  لم
المحاكمــة في الحــالات الــتي تفتقــر فيهــا إلى الــسلطة القانونيــة  أو

ولاية قـضائية علـى     اللازمة، التي من قبيل صلة تسليم ثنائية أو         
  .وقوعها الجريمة المدعى

 في الوقـت الحـالي علـى     -وليست هناك حاجة تقريبـاً        - ٩٣
ــزمن،   -الأقــل   إلى توســيع نطــاق موضــوع المعاهــدات عــبر ال

ال مــن المــتعين إنجــاز قــدر كــبير مــن العمــل المفيــد  الــذي لا يــز
ومما له أهمية خاصـة عمـل المقـرر الخـاص بـشأن المـدى               . بشأنه

 -الــذي يمكــن أن تــؤثر فيــه الطبيعــة الخاصــة لمعاهــدات معينــة  
ــسان والمعاهــدات القائمــة في     لا ســيما معاهــدات حقــوق الإن

  علــى نهــج هيئــات التحكــيم-ميــدان القــانون الجنــائي الــدولي 
ــانون   . المناســبة إزاء تفــسير المعاهــدات   ــة الق ــد جــددت لجن وق

الــــدولي طلبــــها معلومــــات مــــن الحكومــــات بــــشأن نمــــاذج  
للاتفاقات اللاحقـة أو الممارسـة اللاحقـة ذات الـصلة، أو الـتي           
ــر مــن معاهــداتها،     كانــت ذات صــلة، بتفــسير معاهــدة أو أكث



A/C.6/66/SR.27
 

18 11-57627 
 

وعلــى وجــه التحديــد حــالات التفــسير باســتخدام الاتفاقــات   
للاحقة أو الممارسة اللاحقة التي لم تخضع لإجـراءات قـضائية            ا

ونمـــاذج ممارســـة المحـــاكم الوطنيـــة ســـتكون . أو شـــبه قـــضائية
مصدراً غنياً بالمعلومـات؛ وعلـى سـبيل المثـال يتطلـع وفـده إلى               
ــتي        ــة ال ــة المحلي ــسائل القانوني ــدول للم ــة معالجــة ال ــة كيفي معرف

وليـــة علـــى أســـاس يطرحهـــا التفـــسير المتحـــول للاتفاقـــات الد
الممارســة اللاحقــة عنــدما تــشارك الــسلطة التنفيذيــة في اعتمــاد 

  .مثل هذه الاتفاقات قبل التصديق عليها
وأضاف قـائلاً إن أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة هـي               - ٩٤

في الأساس ثمرة من ثمار وضع المعاهـدات تختلـف اختلافـاً بينـاً               
ذلك، فـإن اعتمادهـا     في الهيكل، والنطاق، واللغة؛ وفضلاً عن       

على أحكام أخرى في الاتفاقات التي توجد بها يعترض الأخـذ           
ولـــذلك، فهـــو يؤيـــد قـــرار الفريـــق الدراســـي . بنـــهج موحـــد

ــام    ــواد عـ ــشاريع مـ ــيح مـ ــدم تنقـ ــة ١٩٧٨القاضـــي بعـ  المتعلقـ
بأحكـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة أو إعـــداد مـــشاريع مـــواد      

ته للاجتـهاد   وهو يـشجع الفريـق علـى مواصـلة دراس ـ         . جديدة
القــــانوني الجــــاري، الــــذي يمكــــن أن يكــــون مــــورداً مفيــــداً 
للحكومات وللممارسين، كما يهمه أن يعـرف المجـالات الـتي           

  .يعتزم أن يستكشفها خارج مجالي التجارة والاستثمار
ــدولي،       - ٩٥ ــانون ال ــة الق ــق بأســاليب عمــل لجن وفيمــا يتعل

 بعــض وافــق علــى أن يحــدد المقــررون الخاصــون دائمــاً، مــع      
ــتثناءات،  ــام لطــول     ٥٠الاس ــار الع ــة المعي  صــفحة تكــون بمثاب

تقاريرهم، علـى أن يعـدوا مـشاريع تعليقـات مـوجزة لمـشاريع              
كمــا أعــرب . المــواد المعتمــدة في كــل دورة حالمــا يــستكملونها

ــشجيع       ــل في ت ــدولي المتمث ــانون ال ــة الق ــده لهــدف لجن عــن تأيي
  .ازدياد الحوار مع اللجنة السادسة

ــس  - ٩٦ ــ (يد كــامتوال ــدولي  رئ ــانون ال ــة الق ــال ): يس لجن ق
 ـــ  إن ــآراء ال ــة ترحـــب بـ ــة  اللجنـ ــفويا أو كتابـ ــة شـ دول المقدمـ

يخـــــتص بعملـــــها وبالقـــــضايا المطروحـــــة في تقريرهـــــا  فيمـــــا

)A/66/10 .(   وشجع الوفود على تقديم تعليقات بشأن المـسائل
  .المطروحة في الفصل الثالث من التقرير

إقامــة العــدل في الأمــم  :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٣البنــد 
  L.14) و (A/C.6.66.L.13) تابع (المتحدة

  A/C.6.66.L.13 مشروع القرار
قـال إن   ): المملكة العربيـة الـسعودية     (السيد الفرحان   - ٩٧

فقرة الديباجة الجديدة التي سيجرى إدخالها بعد الفقـرة الأولى          
وإذ ”: من الديباجة ينبغي أن يكـون نـصها علـى النحـو التـالي             

 إلى الـدعوة المطروحـة في قـرارات اللجنـة الـسادسة             أيضا  تشير
الأمـم  في   العـدل    لإقامةذات الصلة للنظر في الجوانب القانونية       

 اللجنــة باعتبارهــاالمتحــدة دون مــساس بــدور اللجنــة الخامــسة 
. “وليات بـشأن الأمـور الإداريـة والميزانويـة        ؤالمعهود إليها بمـس   

مدونــة (مــشروع القــرار   بمرفــق ٢مــن البنــد  ) أ(وفي الفقــرة 
ــم المتحــدة للمنازعــات ومحكمــة      ــضاة محكمــة الأم ــسلوك لق ال

ــتئناف  ــدة للاسـ ــم المتحـ ــة  ) الأمـ ــز”ينبغـــي حـــذف لفظـ “ تحيـ
  .“تغرض”والاستعاضة عنها بلفظة 

، مؤيداً مـن    )الولايات المتحدة الأمريكية   (السيد هيل   - ٩٨
وجــــه الانتبــــاه إلى الطلــــب ): الفلــــبين (الــــسيد دي بورجــــا

ي المقدم من رئيس الفريق العامل المعني بإقامة العـدل في         الشفو
الأمم المتحدة ومفـاده ضـرورة نظـر مجلـس العـدل الـداخلي في         
مسألة الشفافية وأن يقدم المزيد من الإيضاح فيما يختص بمبـدأ           

  .العدالة العلنية
ــرار    - ٩٩ ــشروع القــ ــد مــ ــصيغته ، A/C.6.66.L.13 اعتُمــ بــ

  .المنقحة شفوياً
  A/C.6.66.L.14 رمشروع القرا

قـال إن   ): المملكة العربيـة الـسعودية     (السيد الفرحان   -١٠٠
ــرة المنطــوق       ــد فق ــضاف بع ــالمنطوق، ست ــدة ب ــرة جدي نــص فق

تقرر عدم الموافقة علـى تعـديل لائحـة         ”: الأولى، هو كما يلي   
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محكمـــة الأمـــم المتحـــدة للمنازعـــات الـــوارد في المرفـــق الأول   
ــة  ــدة في A/66/86بالوثيقـــــــ ــانون الأول١٤، المعتمـــــــ /  كـــــــ

 مــن لائحــة  ٣٧ مــن المــادة  ١ وفقــاً للفقــرة  ٢٠١٠ ديــسمبر
ــادة      ــشأن الم ــات، ب ــم المتحــدة للمنازع ــة الأم إدارة  (١٩محكم

  .“)القضايا
ــرار   -١٠١ ــشروع القــ ــد مــ ــصيغته ، A/C.6.66.L.14 اعتُمــ بــ

  .المنقحة شفوياً
المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي :  مــن جــدول الأعمــال٧٨البنــد 

ــدة   ــم المتحــ ــات  الأمــ ــدين في بعثــ ــا الموفــ ــابع (وخبرائهــ ) تــ
(A/C.6/66/L.16)  

عرضـت مـشروع القـرار      ): اليونـان  (السيدة تيلاليان   -١٠٢
A/C.6/66/L.16            وقالت إن النص مماثـل لقـرار الجمعيـة العامـة ،

ــة  ٦٥/٢٠ ــة قليل ــع تحــديثات فني ــرة .  م ــدول  ٨والفق ــدعو ال  ت
 الأعــضاء إلى تقــديم مزيــد مــن التعليقــات علــى تقريــر فريــق       
الخبراء القانونيين بشأن ضمان مساءلة مـوظفي الأمـم المتحـدة           
وخبرائها الموفـدين في بعثـات فيمـا يخـتص بالأفعـال الإجراميـة              

الــذي ســينظر ) A/60/980(المرتكبــة في بعثــات حفــظ الــسلام  
ــة العامــة في إطــار     ــسابعة والــستين بالجمعي ــدورة ال ــاء ال ــه أثن في

ــ. فريــق عامــل تــابع للجنــة الــسادسة    ١٥دثت الفقــرة وقــد حُ
ــة     ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــاة قـ ــضاً   ٦٥/٢٠لمراعـ ــث أيـ ــو يحـ ؛ وهـ

الحكومــات علــى أن تقــوم، عنــد تقــديم معلومــات إلى الأمــين   
العــام، بإمــداده بمعلومــات تفــصيلية فيمــا يتعلــق بــإقرار الولايــة  

سيما على الجرائم الخطيرة الـتي يرتكبـها رعاياهـا           القضائية، لا 
مم المتحــدة أو خــبراء تــابعين لهــا  أثنــاء الخدمــة كمــوظفين بــالأ 

موفدين في بعثات، وذلك لتيسير إجراء مناقشة مركزة تتنـاول        
مسألة قيام الدول فعـلاً أو عـدم قيامهـا بمعالجـة داخليـة لمـسألة                

، يطلـب إلى الأمـين العـام        ١٦وفي الفقـرة    . وجود ثغرة ولائيـة   
 فيــه أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة تقريــراً عــن تنفيــذ القــرار، بمــا

ــة  ــة المعدل ــه الثامن  ١٧وأخــيراً، فقــد أُضــيفت إلى الفقــرة  . فقرت

بمــا في ذلــك مــا يتعلــق منــها بــالجهود المبذولــة لكفالــة  ”عبــارة 
  .“ تقارير الحوادث على معلومات تامةاشتمال
تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة     :  من جدول الأعمال   ٨٢البند  

) ابعتـــــ (بميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة وبتعزيـــــز دور المنظمـــــة
(A/C.6/66/L.17)  

ــالم   -١٠٣ ــسيد ســ ــصر (الــ ــرار   ): مــ ــشروع القــ ــرض مــ عــ
A/C.6/66/L.17    ــة ــرار الجمعيـ ــستند إلى قـ ــنص يـ ــال إن الـ ، وقـ

  . مع تعديلات فنية طفيفة٦٥/٣١العامة 
  .٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة   
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	6 - واسترسلت قائلة إن مكتبها يجد صعوبة مطردة في استيعاب أوجه العجز الميزانوي المرتبطة بدورات لجنة القانون الدولي، لا سيما في زمن النمو الصفري أو الميزانيات المنقوصة. ولذلك، فإنها تحث اللجنة السادسة ولجنة القانون الدولي على البحث عن سبل للمواءمة بين الميزانية المقترحة ودورات اللجنة الأخيرة.
	7 - وقالت إن مكتبها يولي أهمية كبرى لأعمال لجنة القانون الدولي. ونظراً للأحوال الاقتصادية الحرجة التي تجد الأمم المتحدة نفسها فيها بات من المهم إدراك حقيقة الحالة ومعالجتها بطريقة تسفر عن النتيجة الأفيد على الإطلاق. واستدركت قائلة إنها تدرك كلياً أن تفاصيل مشروع قرار اللجنة السادسة المتعلقة ببند جدول الأعمال متروكة كلياً للوفود.
	8 - السيد ين وينكيانغ (الصين): قال إنه بينما صاغ المجتمع الدولي، من خلال لجنة القانون الدولي، مشاريع مواد بشأن مختلف أشكال الحصانة التي شكلت أساساً لاتفاقيات دولية من قبيل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، فإنه لم يتمكن ذلك المجتمع من وضع قواعد قانونية موحدة بشأن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وذكر أن وفده راض بوجه عام عن التقارير الثلاثة المقدمة من المقرر الخاص المعني بالموضوع (A/CN.4/601 و A/CN.4/631 و A/CN.4/646) التي تبين كلاً من القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الدولي والممارسة الدولية المتطورة وتوفر أساساً سليماً للمرحلة المقبلة من مراحل عمل لجنة القانون الدولي.
	9 - وأعرب عن اعتقاد وفده بأن الحصانة الشخصية ينبغي أن تشمل على الأقل ما يسمى ”مجموعة الثلاثة“، أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، حسبما يؤكد القانون الدولي العرفي ومحكمة العدل الدولية. وقد أعرب المقرر الخاص، في تقريره الأول (A/CN.4/601)، عن اعتقاده بأن الحصانة الشخصية يجب ألا تقتصر على هذه الفئات الثلاث من المسؤولين، وهذه نتيجة مستمدة من الممارسة الدولية، نظراً لأن الفئات الأخرى من كبار المسؤولين تمثل بوتيرة متزايدة بلدانها في المبادلات الدولية، السياسية منها والاقتصادية والتجارية والثقافية. وعند إعداد معايير بشأن هذا الأمر، ينبغي أن تراعي لجنة القانون الدولي الحالة المتفردة لكل بلد ونظامه السياسي الخاص به.
	10 - وأعرب عن تأييد وفده للاستنتاج الذي خلص إليه المقرر الخاص، في الفقرة 79 من تقريره الثاني (A/CN.4/631)، ومفاده عدم وجود دليل في القانون الدولي العرفي يؤكد وجود استثناءات من حصانة مسؤولي الدول. وقال إن مثل هذه الحصانة ليست مجاملة من دولة لدولة أخرى، بل مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي يستند إلى المساواة في السيادة بين الدول (عدم سيادة الند على الند). ومن شأن السماح بنسخ قواعد أخرى لهذه المبادئ القانونية الجوهرية أن يقوض، بشكل خطير، أساس العلاقات الدولية الحديثة.
	11 - والسماح لمحكمة وطنية بأن توجّه الاتهام إلى قائد دولة أخرى سينتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسيؤثر على الاستقرار السياسي لدولة القائد المتهم. وعلاوة على ذلك، فإن السماح باستثناءات من حصانة مسؤولي الدول يمكن أن يولّد اتهامات سياسية الدوافع ويطرح مسائل قانونية عملية أخرى، من قبيل الحاجة إلى تحاشي استخدام المعايير المزدوجة في ممارسة الولاية القضائية، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة في حالة عدم وجود دليل أو مساعدة قانونية، وضمان شرعية المحاكمات وعدالتها.
	12 - وأعرب عن أمله في أن توالي لجنة القانون الدولي دراسة المسائل المعلقة التي تكتنف مسألة الحصانة، بما فيها مسألة ما إذا كانت الدولة لم تحتج بالحصانة قبل أن تفعل محكمة الدرجة الأولى ذلك عند الاستئناف. وأخيراً، ينبغي أن تركز لجنة القانون الدولي، نظراً لطبيعة الموضوع المعقدة الحساسة، على التدوين لا على التطوير التدريجي، وعمل شيء مخالف لذلك سيولد الجدال وسيصعّب مهمة التوصل إلى التوافق في الآراء.
	13 - السيد حكيم (سري لانكا): أشار إلى أنه نظراً إلى جملة أمور، منها ندرة الممارسة، تتسم مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية بطابع التطوير التدريجي أكثر مما تتسم بطابع التدوين، ونظراً إلى أن المنظمات الدولية تختلف اختلافا واضحاً من حيث صلاحيات مهامها الوظيفية، قد تنطبق بعض المواد على منظمات معينة بينما لا تنطبق على منظمات أخرى. ولذلك، فإنه يرحب بمشروع المادة 64 (قاعدة التخصيص)، التي تسلّم بسموّ القواعد الخاصة للقانون الدولي التي قد تتضمنها قواعد المنظمة.
	14 - وأعرب عن ترحيب وفد سرى لانكا بالنهج المتدرج المعتمد من لجنة القانون الدولي في توصياتها التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً، في قرار، بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية ثم النظر في إعداد اتفاقية. ورغم صعوبة الموضوع، ستسهم مشاريع المواد في التطوير التدريجي للقانون الدولي وستوفر توجيهاً مفيداً بشأن ممارسة المنظمات الدولية والدول.
	15 - وأضاف قائلاً إن دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات يمثل إسهاماً هاماً في قانون المعاهدات. وذكر أن وفده يرحب، من حيث المبدأ، بالمرفق المعنون ”استنتاجات بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات“ ويحيط علماً بتوصية لجنة القانون الدولي المتعلقة بإنشاء آليات مساعدة لتسوية المنازعات المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات.
	16 - وفيما يتعلق بموضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، أعرب عن ترحيبه بالمبرر المنطقي، الوارد في مشروع المادة 3 (المبدأ العام)، القائل بأن وجود نزاع مسلح لا ينهي أو يعلق واقعياً نفاذ المعاهدة. وقال إن قائمة المعاهدات المشار إليها في مشروع المادة 7 (استمرار نفاذ المعاهدات بناءً على موضوعها)، الواردة في مرفق مشروع المواد، ذات صفة إرشادية؛ فهي لا تنشئ سوى افتراض مسبق مؤداه أنها ستظل نافذة كلياً أو جزئياً، أثناء النزاع المسلح.
	17 - وذكر أن وفده لا تزال لديه تحفظات بشأن مصطلح ”النزاع المسلح“ بالصيغة المحددة في الفقرة (ب) من مشروع المادة 2، الذي يستهدف تغطية النزاعات المسلحة الداخلية بين السلطات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، فضلاً عن النزاعات بين الدول. والظروف التي يؤثر فيها النزاع الداخلي على معاهدة مبرمة بين الدول غير واضحة، ورغم محاولة التوضيح في التعليق على مشروع المادة واستعمال عبارة ”اللجوء الطويل الأمد إلى القوة المسلحة بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة“ يمثل التأثير المحتمل للتعريف على استقرار العلاقات التعاهدية بين الدول داعياً للقلق. ويوافق وفده على التوصية التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً، في قرار، بمشاريع المواد وإلى النظر لاحقاً في إعداد اتفاقية.
	18 - وأردف قائلاً إن المقرر الخاص المعنى بحماية الأشخاص في حالة الكوارث قد اعتمد النهج الصحيح في تقريره الرابع (A/CN.4/643 و Corr.1) بدعوته إلى الاعتراف بالتوترات الكامنة تحت الصلة بين الحماية ومبادئ احترام السيادة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتضررة، وتحاشي المسائل المثيرة للخلاف السياسي. وأعرب عن تأييد وفده التام لموقف لجنة القانون الدولي القائل بأن مفهوم ”مسؤولية الحماية“ لا ينطبق على الموضوع نظراً للأسباب المبينة في الفقرة 286 من تقرير اللجنة (A/66/10).
	19 - وذكر أن وفده يوافق بوجه عام على مشاريع المواد من 1 إلى 9، ولكنه يعتقد فيما يختص بمشروع المادة 10 (واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة)، أن حكومة الدولة المتضررة هي أفضل مَن يقرر، بحسن نية، مدى شدة الكارثة وحدود قدرتها على التصدي. وواجب ”التماس“ المساعدة، المنصوص عليه في مشروع المعاهدة، أنسب من واجب ”طلب“ المساعدة، كما أن عبارة ”ينبغي أن تلتمس المساعدة“ الدعوية مفضلة على عبارة ”تلتمس المساعدة“ ذات الطابع الإجباري.
	20 - وفي مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتضررة على المساعدة الخارجية)، يجسد النص القائل إن توفير المساعدة الخارجية يقتضي موافقة الدولة المتضررة على مبدأ جوهري في القانون الدولي يتجلى في قرار الجمعية العامة 46/182 ويتألف من الاعتراف، في الفقرة 2 من مشروع المادة 9، بأن للدولة المتضررة الدور الأساسي في هذا الصدد. ورغم ذلك، فإن هذا الاشتراط تخففه الفقرة 2 من مشروع المادة 11، التي جاء فيها أن الموافقة على المساعدة الخارجية لا يجوز حجبها تعسفاً. وبالمثل، فإن مشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة) ينبغي أن تعاد صياغته لتصوير عرض الغوث في حالات الكوارث باعتباره واجباً إيجابياً واقعاً على عاتق المجتمع الدولي أكثر من كونه حقاً قانونياً.
	21 - ويندرج موضوع طرد الأجانب أساساً في إطار سيادة الدول وهو بالتالي محكوم بالقانون الوطني، رغم أن من المتعين على الدول أن تمارس ما يتصل به من حقوق وفقاً للقانون الدولي. وينبغي أن تضع لجنة القانون الدولي، عند صياغتها مشاريع المواد، المعايير والضمانات الأساسية المؤسسة على ممارسات الدول، بحيث تترك مجالاً معيناً للسياسات الوطنية. ورغم أن المقرر الخاص قد حافظ، إلى حد بعيد، على التوازن في تقاريره لا تزال هناك بعض دواعي القلق بشأن حق الأجانب في العودة إلى الدولة الطاردة. وفي هذا الصدد، من المهم التمييز بين وجود هؤلاء الأجانب بشكل قانوني ووجودهم بشكل غير قانوني.
	22 - وأعرب عن اتفاقه مع الرأي القائل بأنه لا توجد بالقانون الدولي قاعدة عامة تقتضي توفير الدولة الطاردة حق الطعن في قرار طرد مع إيقاف التنفيذ؛ وإذا فعلت الدولة ذلك فمن شأنه عرقلة الممارسة الفعالة للحق في الطرد والتعدي على المجال السيادي للدول.
	23 - وعلى ضوء التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، من الضروري الموافقة على الأمور المبدئية وعلى الوجهة العامة لموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية قبل صوغ مشاريع المواد. ومبدأ الحصانة السيادية مبدأ راسخ في القانون العرفي يتسم بأهميته الحيوية لاستقرار العلاقات الدولية وأداء مهام الدول أداءً فعالاً. وعلاوة على ذلك، تكفل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها من صكوك الحصانة للموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من ممثلي الدول ضماناً لعدم وضع العراقيل أمامهم بفعل الولاية القضائية للدولة المضيفة عند قيامهم بمهامهم الوظيفية. وتحتاج لجنة القانون الدولي إلى إقامة توازن بين الحفاظ على حصانة مسؤولي الدول ومعالجة الاستثناءات من هذه القاعدة.
	24 - ويعتقد وفده أن مجموعة الثلاثة - المتمثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية - تتمتع بالحصانة الشخصية التامة، على نحو معترف به في القانون الدولي العرفي ومن جانب محكمة العدل الدولية، وأن كبار المسؤولين الآخرين يمكن أن يتمتعوا هم أيضاً بهذه الحصانة بفضل مهامهم الوظيفية.
	25 - وفيما يختص بالاستثناءات الممكنة من الحصانة، يحبذ وفده الاقتراح الداعي إلى تشكيل فريق عامل في الدورة الرابعة والستين لدراسة المسألة باستفاضة، مع مراعاة مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الذي وضعته لجنة القانون الدولي في عام 1996، وممارسات الدول، مع مراعاة التمييز بين القانون القائم المطبق والقانون المنشود.
	26 - وينطوي موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على صعوبات جمة، لا سيما أنه يؤثر على جوانب أخرى من القانون، منها الولاية القضائية العالمية. وتتسم المنهجية التي تبنّاها المقرر الخاص في اقتراح مشاريع مواد منفصلة بشأن المعاهدات والقانون العرفي بإشكالياتها؛ ومن المتعين أن ينصبّ التركيز على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وعلى كيفية إثبات المعاهدات والعرف لهذه القاعدة.
	27 - وفيما يختص بمشروع المادة 4 (العرف الدولي كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، قال إنه يشجع المقرر الخاص على إجراء دراسة تفصيلية تتناول ممارسة الدول والاعتقاد بإلزاميتها، وعلى تحديد ما يطرح التزام التسليم أو المحاكمة من الجرائم الخطيرة ذات الأهمية الدولية المثيرة لقلق المجتمع الدولي ككل. ولذلك، يجب على المقرر الخاص أن يتناول مسائل من قبيل ما إذا كان معنى تراكم المعاهدات المحتوية على التزام التسليم أو المحاكمة يعني قبول الدول بوجود قاعدة عرفية لهذا المعنى؛ ويشير انضمام الدول على نطاق واسع إلى المعاهدات التي تتضمن هذا الالتزام إلى وجود قاعدة من هذا القبيل.
	28 - وأعرب عن ترحيبه بالتقدم الذي أحرزه الفريق الدراسي المعني بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية فيما يختص بتحديد المحتوى المعياري للأحكام التي من هذا القبيل في ميدان الاستثمار، مع مراعاة اجتهادات التحكيم الراهنة. وقال إن المبادئ التوجيهية العامة والأحكام النموذجية الموضوعة لمساعدة الدول عند التفاوض على معاهدات تعزيز الاستثمار وحمايته ستكون مفيدة لكل من الدول الأعضاء والمحاكم على السواء. كما يرحب باسم وفده بأعمال الفريق الدراسي المعني بموضوع المعاهدات عبر الزمن.
	29 - وأخيراًً، فإن المواضيع الجديدة الخمسة المدرجة في برنامج عمل لجنة القانون الدولي الطويل الأجل مقبولة، ولكن من الواجب ترتيبها حسب أولوياتها؛ وقد تود أيضاً لجنة القانون الدولي النظر في موضوع تطبيق القانون الإنساني الدولي على الجماعات المسلحة من غير الدول في النزاعات المعاصرة.
	30 - السيدة بدروس - كارتيرو (إسبانيا): أكدت أنه من المتعين منح لجنة القانون الدولي وقتاً كافياً للوفاء بولاياتها على النحو المناسب.
	31 - وأعربت عن رضا وفدها لأن تلك اللجنة قد تمكنت من النظر في التقريرين الثاني والثالث اللذين أصدرهما المقرر الخاص المعني بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية (A/CN.4/631 و A/CN.4/646) ولكنه يلاحظ أنه نظراً للتنوع الشديد في الآراء التي أعرب عنها أعضاء لجنة القانون الدولي، لم يُحل، أي من استنتاجات المقرر الخاص إلى لجنة صياغة.
	32 - وللموضوع تأثير على مجالات رئيسية في القانون الدولي المعاصر، ومن ثم ينبغي أن يعالج بطريقة متوازنة. وعلى وجه التحديد، يجب الموازنة بين الحاجة إلى ضمان الاستقرار في العلاقات الدولية وما يماثلها في الأهمية من حاجة إلى تجنب الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.
	33 - وفي هذا الصدد، يتعين التمييز بشكل أوضح بين مفهوميّ الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية مع زيادة التشديد على تعريف مصطلح ”التصرف الرسمي“، الذي يرى وفدها أن من الواجب تفسيره تفسيراً تقييدياً. كما ينبغي أن يستند تعريف المسؤولين الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية إلى معايير تقييدية، ومراعاة أن مثل هذه الحصانة تشكل استثناءً من الخضوع للولاية القضائية للدولة التي يحتج فيها بالحصانة. ولن يتسنى إجراء مناقشة موضوعية بشأن الجوانب الإجرائية للحصانة إلا بعد معالجة لجنة القانون الدولي لهذه المسائل.
	34 - ورغم الصعوبات التي لا تنكر التي ولَّدها موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، يتميز هذا الموضوع بأهمية شديدة وبطابع عملي جليّ بحيث يستحق أن تمنحه لجنة القانون الدولي أولوية النظر في دورتها المقبلة، بل وفي فترة الخمس سنوات المقبلة.
	35 - ورغم أن لجنة القانون الدولي قد نظرت في موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في دورتها الثالثة والستين فإنها لم تحرز سوى قدر ضئيل من التقدم. ولذلك، فهي تحث لجنة القانون الدولي على إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا الموضوع في دورتها المقبلة، وتقرير ما إذا كان من المتعين النظر فيه منفرداً أو بالاقتران بموضوع آخر.
	36 - وأعربت عن ترحيبها بالعمل الذي أنجزه الفريقان العاملان المعنيان بالمعاهدات عبر الزمن وبحكم الدولة الأولى بالرعاية، وقالت إنها تتطلع إلى التطورات المقبلة بشأن الموضوعين كليهما، بما في ذلك ظهور مؤشر أوضح دال على الأهداف وأساليب العمل.
	37 - وعدد المواضيع الجديدة التي اقترحتها لجنة القانون الدولي لإدراجها في برنامج عملها الطويل الأجل وما تتسم به تلك المواضيع الجديدة من أهمية دليلان على حيويتها وقدرتها على الوفاء بولايتي التدوين والتطوير التدريجي المسندتين إليها. إلا أنها كررت موقف وفدها القائل بأن لجنة القانون الدولي ينبغي أن تركز على عدد محدود من المواضيع لكي تصبح أكثر كفاءة وفاعلية. وقالت في هذا الصدد إنه بينما تتسم المواضيع الجديدة جميعها بالأهمية ينبغي منح الأولوية في فترة الخمس سنوات المقبلة لنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته وللتطبيق المؤقت للمعاهدات.
	38 - السيد بوبكوف (بيلاروس): قال إن تدوين موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أمر ملحّ نظراً لزيادة الجهود الرامية إلى الحد من مثل هذه الحصانات في سياق الولاية القضائية العالمية وشبه العالمية. ومن الممكن أن تصدر وثيقة التدوين النهائية في شكل اتفاقية دولية توفر المزيد من المرونة أو صك دولي يوفره. وأعرب عن تأييد وفده للتفريق بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، وللأولوية الممنوحة لتعريف وتدوين القانون الدولي العرفي قبل الاضطلاع بتطويره التدريجي، الذي هو عملية ينبغي أن تركز على القواعد عديمة الغموض أو المتوقفة حصراً على التناغم الدولي.
	39 - وأضاف قائلاً إن مسألة القيود على حصانة مسؤولي الدول في سياق الولاية القضائية العالمية مسألة منفصلة. وهناك تضارب جدي بين مفهوم الولاية القضائية العالمية، وتحديداً عند المحاكمة غيابياً، والقانون الدولي المعاصر، لا سيما فيما يختص بمبدأي سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويلزم مزيد من البحث لمصطلحيّ ”الجرائم الدولية“ و ”الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية“ وطريقة اتصالهما بمبدأ الولاية القضائية العالمية. وحتى الآن لم تلق الولاية القضائية العالمية الاعتراف الواسع النطاق إلا عندما مورست على أساس معاهدات أو قرارات صادرة عن مجلس الأمن. والإصرار على بحث الصلة بين مفاهيم الولاية القضائية العالمية، والجرائم الدولية، وحصانة مسؤولي الدول من شأنه إصابة العلاقات بين الدول بالتوتر.
	40 - وينبغي إيلاء أولوية عليا لتدوين القواعد القانونية الدولية المتصلة بما يسمى ’مجموعة الثلاثة‘ لأن المسؤولين المشمولين بهذا الوصف يجسدون الدولة في الغالب الأعم ويمثلون حقوقها السيادية في الساحة الدولية، ونظراً لأن القواعد المنظمة لحصاناتهم واضحة كاملة. ويجب الاعتراف بحصاناتهم فيما يختص بما يصدر عنهم من تصرفات بصفتهم الشخصية أو الرسمية قبل توليهم مناصبهم وأثناءه وبعده. وأي تنازل عن حصانة هؤلاء الأفراد يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه.
	41 - وفيما يختص بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإن أساس هذا الالتزام هو لُب الموضوع. فبينما يلقى مبدأ التعاون الدولي القبول في القانون الدولي يتوقف نطاقه الدقيق على المحتوى. وفيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، ينبغي بحث المبدأ كجزء من مسؤولية تدفع إلى مكافحة الجرائم ذات الأهمية الدولية. وينطبق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على نوع معين من الجرائم، والأجدى هو النظر في المعاهدة الدولية أو الممارسة ذات الصلة من أجل إقرار محتواه. وطبيعة الالتزام الابتدائي تقرر الالتزام الثانوي المناظر القاضي بالتسليم أو المحاكمة؛ إلا أنه من السابق لأوانه أن نستخلص أن الالتزام الثانوي يكتسب تلقائياً جميع خصائص الالتزام الابتدائي. وأخيراً، كرر الأعراب عن موقف وفده، القائل بوجوب بحث الموضوع بالاقتران بموضوع الولاية القضائية العالمية.
	42 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، يؤيد وفده استعمال المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 باعتبارها المنطلق الرئيسي لتفسير المعاهدات الدولية. وأن نتحدث عن منافع الوسيلة المستخدمة بتفسير المعاهدات التي تفوق وسيلة أخرى أفيد لنا من النظر في كل واحدة منهما على حدة، وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لأسباب استخدام وسيلة تفسير معينة وتحاشي وضع قاعدة عامة لتفسير المعاهدات على ضوء المعنى العرفي لمصطلحاتها.
	43 - وإحدى المهمات الرئيسية هي تحديد معنى ”الممارسة اللاحقة“. وهناك فارق واضح بين تفسير لقواعد دولية يراعي كيفية تفاعلها مع الممارسة وما يمكن حدوثه، نتيجة لمثل هذا التفاعل، من تحول من القاعدة التعاهدية الأصلية إلى قاعدة عرفية تختلف في المحتوى وشروط الصلاحية.
	44 - ومن أجل قبول الممارسة اللاحقة كوسيلة قانونية لتفسير القواعد التعاهدية، يجب عدم طرح الآراء المتباينة بشأن صلاحيتها القانونية. وبينما تتشابه الممارسة مع الاعتقاد بالإلزام يجب ألا تعامل باعتبارها مصدراً للقانون الدولي العرفي؛ فهذه ممارسة معتادة بموجبها يجرى تكييف القاعدة التعاهدية لتتلاءم مع العلاقات القانونية المتغيرة القائمة بين أطراف معاهدة ما، مع عدم وجود اعتراض من جانب تلك الأطراف، على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية. وربما يلزم أيضاً أثناء التدوين أن نميز بين مفهومي ”الممارسة اللاحقة“ و ”الاتفاق اللاحق“، وهو التمييز الواضح في اتفاقية فيينا. وينبغي أن توضح لجنة القانون الدولي المدى الذي يمكن أن تحيد فيه الممارسة اللاحقة والاتفاقات اللاحقة عن المعنى الحرفي للمعاهدة ويمكن فيه أن تكون أداة للتفسير دون أن تصبح تعديلاً للمعاهدة، أو ممارسة دولية، أو انتهاكاً للمعاهدة الأصلية.
	45 - السيد جاهانجيري (جمهورية إيران الإسلامية): قال إنه عند النظر في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية يمكن أن تركز لجنة القانون الدولي على التدوين أكثر من تركيزها على التطوير التدريجي، باستعمال مبدأ السيادة كمنطلق لها وبالتفريق بين الحصانة والمساءلة. وحصانة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، التي نص عليها معهد القانون الدولي في قراره الصادر عام 2009 بشأن الحصانة من الولاية القضائية للدولة وللأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة في حالة الجرائم الدولية، هي شيء راسخ في القانون الدولي العرفي.
	46 - وذكر أن وفده متفق مع المقرر الخاص المعني بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في رأيه القائل بصعوبة إثبات وجود اعتراض عرفي عام؛ بل إن تضمين مثل هذه الالتزامات في عدد متزايد من الصكوك الدولية لا يشير إلى موافقة الأطراف على قاعدة عرفية موجودة أو ناشئة تعطي هذا المعنى. وبينما استهدف مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، الموضوع عام 1996، إنشاء الالتزام القاضي بتسليم أو محاكمة الأشخاص المشتبه في اقترافهم جرائم معينة، لم تلق تلك المحاولة قبولاً حسناً من الدول في ممارساتها. وعلاوة على ذلك، فإن الدول التي اختارت أياً من البديلين قد تصرفت دائماً في إطار تعاهدي. ورغم الحجة القائلة بأن هدف مكافحة الإفلات من العقاب، المشار إليه في عديد من قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام، يمكن أن يوفر أساساً قانونياً لالتزام الدول بالتسليم أو المحاكمة يظل ذلك الهدف سياسياً أكثر من كونه التزاماً قانونياً صريحاً.
	47 - ولأنه يبدو من غير المرجح أن تتوصل لجنة القانون الدولي إلى أدلة كافية على وجود التزام عرفي بالتسليم أو المحاكمة، ينبغي أن تُبحث مسألة إنهاء نظرها في الموضوع؛ وهذا في حد ذاته سيكون دليلاً على التقدم بمعنى أن تلك اللجنة قد استنفدت جهودها بشأن الموضوع. ومن غير المرجح إلى حد بعيد أن تحيل اللجنة السادسة مسألة انطباق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه إلى لجنة القانون الدولي، ويرى وفده أن من غير المستصوب ربط هذه المسألة بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. فإذا قررت لجنة القانون الدولي مواصلة عملها بشأن ذلك الموضوع، تعيَّن على المقرر الخاص الاكتفاء بولايته الموجودة.
	48 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، ينبغي عدم المبالغة في تقدير قيمة دور الممارسة اللاحقة كوسيلة لتفسير المعاهدات. ووفده ليس متأكداً من ضرورة منح مختلف أجهزة الدولة نفس المعاملة فيما يختص بإنشاء الممارسة اللاحقة، وتساوره الشكوك بشأن معنى مصطلح ”الممارسة الاجتماعية“ ونطاقه ودوره.
	49 - وأعرب عن أمله في أن تسفر أعمال لجنة القانون الدولي في نهاية المطاف عن نتائج ملموسة بعد نظرها للمرة الثالثة في موضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية. وعلى الرغم من ذلك، فإنه نظراً للصلة القائمة بين الموضوع ومواضيع من قبيل القانون الدولي الخاص وقانون التجارة والاستثمار، التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فإنه غير متأكد من جدواه.
	50 - وعرّج على المواضيع الجديدة في برنامج عمل لجنة القانون الدولي الطويل الأجل، فقال إنه ينبغي بوجه عام أن تتناول تلك اللجنة المواضيع التي تساعد على حل مسائل عملية في مجال القانون الدولي أو تمنع ظهور مشاكل آجلة. وذكر أن وفده تساوره الشكوك بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، الذي يبدو أن الغرض من بحثه هو تدوين قواعد عامة لتعريف القانون العرفي وحرمانه من خاصيته الأساسية المتمثلة في عفويته. ومثل هذا العمل غير مستصوب ومن غير المرجح أن يأتي بفائدة.
	51 - وفيما يختص بالمنهجية التي اقترحتها لجنة القانون الدولي لتعريف نشأة قاعدة عرفية معينة، من المهم التمييز بين ممارسات الدول والاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية بشتى أنواعها، من ناحية، والممارسة والاجتهاد القضائي للمحاكم الوطنية، من ناحية أخرى. كما ينبغي أن تشرع اللجنة بحرص في تقييم كيفية تأثير الأعمال الانفرادية، لا سيما الأعمال المرتكبة على نحو يمثل انتهاكاً للقانون الدولي العام، على تعريف القانون الدولي العرفي. فمثل هذه الأعمال، حتى إذا استمرت سنوات، لا يمكن أن تكون دليلاً على قاعدة ناشئة أو تغيير في قاعدة موجودة.
	52 - وبالمثل، ينبغي على لجنة القانون الدولي أن تلاحظ عند نظرها فيما إذا كانت الانحراف عن قاعدة عرفية قد سببت تغييراً في القانون العرفي، أن صمت الأغلبية أو إذعانها تجاه عمل انفرادي من جانب الدولة لا يرقى بالضرورة إلى حد الموافقة؛ إذ يمكن ببساطة أن يكون مواءمة سياسية. ولدى وفده دواعي قلق مماثلة بشأن موضوع حماية الغلاف الجوى؛ وهو يأمل ألا تؤدي طبيعته التقنية الرفيعة إلى عدم جدوى العملية كلها.
	53 - وأخيراً، يرى وفده أن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات سيساعد على إيضاح أو استكمال أحكام المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 وسيكون متسقاً مع عمل لجنة القانون الدولي بشأن موضوعيّ التحفظات على المعاهدات وآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات.
	54 - السيد بيريز بيريز (كوبا): قال إن عمل لجنة القانون الدولي بشأن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية سيعزز المبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة ومصادر القانون الدولي الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بسيادة جميع الدول. وأعرب عن قلق وفده بشأن نزوع دول متقدمة معينة إلى إطلاق هجمات سياسية على مسؤولي البلدان النامية، على نحو يمثل خرقاً لتلك المبادئ.
	55 - ولموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي. إذ يجب إبداء الاحترام التام للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المبادئ المتعلقة بالمساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وينبغي أن تركز لجنة القانون الدولي على إنشاء المبادئ العامة المنظِمة للتسليم، وعلى أسباب رفض التسليم، مع مراعاة المادة 3 (الأسباب الإلزامية للرفض) من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 45/116.
	56 - وينشأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة من وجود الجاني المزعوم في إقليم دولة ما، شريطة وجود معاهدة أو إعلان معاملة بالمثل بين الدولتين اللتين يعنيهما الأمر. ومتى رفضت دولة ما الموافقة على طلب تسليم صريح وجبت إقامة الدعوى الجنائية وفقاً للقانون المحلي للدولة القائمة بالمحاكمة. والوفد الكوبي يؤيد إقرار المبادئ الإجرائية لطلب التسليم وتحقيقه، التي يمكن أن تشمل تقديم المستندات؛ والحقوق والواجبات المتعلقة بالاحتجاز، والتدابير الوقائية، ونقل المحتجزين وحق المتهم في اللجوء إلى المحكمة في حالة انتهاك قواعد التسليم المقررة. وينبغي وضع قائمة عامة بالجرائم الموجبة للتسليم، دون مساس بحق كل دولة في تقرير الجرائم التي يجوز التسليم لأجلها بموجب قانونها المحلي.
	57 - ورغم أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ الولاية القضائية العالمية أمران متصلان ببعضهما توجد بينهما فروق هامة. وينبغي أن تركز لجنة القانون الدولي على تنظيم الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وأن تترك المسألة الأخرى لفريق اللجنة السادسة العامل المعني بنطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه لكي يقرر ما إذا كان من المتعين إحالته إلى لجنة القانون الدولي أم لا.
	58 - وبصفة عامة، لا ينشأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة إلا عند وجود معاهدة مناسبة نافذة المفعول، تستند إلى مبدأ المعاهدة شريعة المتعاهدين. إلا أن الثغرات القانونية المتعلقة بالمسألة سمحت لبعض الدول بتجنب التزامها بمقاضاة إرهابيين معروفين تربطهم بها صلات عقائدية بينما ترفض في الوقت نفسه تسليمهم، مدعية وجود عقبات فنية متصلة بمحتوى طلب التسليم أو مخاطر تتهدد سلامة الإرهابيين الجسدية. ولهذا السبب ولأسباب أخرى، يؤيد وفده إجراء دراسة شاملة تتناول الموضوع بهدف التحديد الدقيق لنطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتطبيق ذلك الالتزام.
	59 - وفيما يختص بالمعاهدات عبر الزمن، يتمسك وفده بموقفه المعلن سابقاً، ألا وهو أن الأعمال المتعلقة بالموضوع ينبغي أن تستهدف أمراً واحداً هو تعزيز وتكميل النظام التعاهدي المقرر بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 - وألا تستهدف في ظل أي ظرف من الظروف تعديل ذلك النظام. ولذلك، يرى وفده أن من الضروري ألا يكتفي الفريق الدراسي بالنظر في العناصر الرسمية للمعاهدات والممارسة اللاحقة بل أن ينظر أيضا فيما تخلفه في المعاهدات آثار أحداث معينة وظروف، من قبيل الإنهاء أو التعليق، والإجراءات الانفرادية والانتهاكات الجسيمة، والتغيرات الجوهرية في الظروف.
	60 - وذكر أن وفده يولي أهمية كبرى لدراسة موضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، لا سيما إنه متصل بمعاهدات حماية الاستثمار، وأنه يؤيد فكرة دراسة قرارات التحكيم وقواعد تفسير المعاهدات الواردة في اتفاقية فيينا لعام 1969. وأضاف قائلاً إن تفسير بعض المحاكم العام لحكم الدولة الأولى بالرعاية في سياق معاهدات حماية الاستثمار قد سمح للمستثمرين بتجاهل بعض التزاماتهم المقررة بموجب هذه المعاهدات - ومنها على سبيل المثال الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى محكمة دولية.
	61 - وفي حالات عديدة، ألغت تفسيرات من هذا القبيل التزامات مبينة بوضوح في المعاهدة الثنائية، تاركة إياها دون أثر قانوني وطبقت بدلاً من ذلك معايير واردة في صكوك قانونية أو قواعد أخرى غير متصلة بالاتفاق الثنائي المقصود. وهذا يمثل مخالفة صارخة لمبادئ تفسير المعاهدات وتطبيقها حسبما قررتها اتفاقية فيينا لعام 1969. ومما يدعو إلى القلق البالغ أن يكون ممكنا السماح لأحد المستثمرين بالمطالبة بحقوق وامتيازات غير منصوص عليها في المعاهدة بل تكون في بعض الأحيان مستبعدة استبعاداً صريحاً.
	62 - وبسعي محاكم التحكيم إلى تأكيد اختصاصها في النظر في القضايا، فإنها تتوسع بشكل غير مناسب في نطاق اتفاقات حماية الاستثمار بشكل يتجاوز إرادة الدول المتعاقدة. وتتهدد سلامة الاتفاق نفسها عندما تمدد المحاكم، بواسطة حكم الدولة الأولى بالرعاية، نطاق الحماية الممنوح بفضل الاتفاق، متجاهلة بذلك المعايير التقييدية التي طبقتها الدول عند تعريف مفهوميّ ”الاستثمار“ و ”المستثمر“.
	63 - وتتيح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن الموضوع استنتاجات هامة ينبغي أن تضعها لجنة القانون الدولي في الاعتبار. والقرارات التفسيرية المتعلقة بحكم الدولة الأولى بالرعاية تنسخ تفسير الدول المتعاقدة وتعطى الأسبقية لتفسير طرف ثالث، سواء كان مستثمراً أو المحكمة ذاتها، مما يمكّن الشركات عبر الوطنية من محاولة المطالبة بحقوق وامتيازات ليست من حقها بينما تتجنب التزاماتها الجوهرية. ولذلك، يؤيد وفده أية مبادرة تهدف إلى إيضاح محتوى حكم الدولة الأولى بالرعاية ونطاقه وحدوده.
	64 - السيد ليونيدتشنكو (الاتحاد الروسي): قال إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موضوع له أهميته الخاصة في نظر وفده، الذي دعا في السابق إلى توسيع نطاق المبدأ ليشمل أخطر الجرائم ذات الأهمية الدولية عملاً على سد الثغرات القائمة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، وهو ما تعالجه بعض الدول، دون نجاح، بالتوسع الانفرادي في الولاية القضائية العالمية. وذكر أن وفده لا يعارض تضمين مشروع المواد إشارة إلى التزام الدول بالتعاون على مكافحة الإفلات من العقاب. إلا أن تعبير ”الجنايات والجرائم ذات الأهمية الدولية“ الوارد في مشروع المادة 2 (واجب التعاون) يحتاج إلى إيضاح. وليس واضحاً ما هو المقصود بالفقرة الأولى من مشروع المادة 3 (المعاهدة باعتبارها مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة)، الذي يكتفي ببيان مبدأ ’المعاهدة شريعة المتعاهدين‘ المعروف جيداً، بينما لا تبين الفقرة الثانية من مشروع المادة القانون الداخلي للدولة الذي سيحدد أحكام وشروط التسليم أو المحاكمة. وتثير صيغة المادة 4 (العرف الدولي باعتباره مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) عديداً من الأسئلة، النابعة من افتقار لجنة القانون الدولي إلى توافق آراء بشأن طبيعة الالتزام والجرائم المشمولة به.
	65 - وثمة شكوك بشأن جدوى النظر في الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مقترناً بالولاية القضائية العالمية. إذ تختلف الولاية القضائية المستندة إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة اختلافاً شديداً عن الولاية القضائية العالمية في صورتها الخالصة، إذ تقتضي الأولى أمرين هما الموافقة وطلب من الدولة الأخرى، التي يمكنها، متى اختارت، أن تمارس الولاية القضائية على أساس الصلات التقليدية. وهذا يزيل المخاطرة المتمثلة في تنازع الدول المعنية ويزيد من احتمال تقديم الدولة التي ستكون بحكم العادة مسؤولة عن محاكمة الجاني أقصى قدر من المساعدة إلى الدولة المطَالبة بإعلان ولايتها القضائية فيما يختص بالتيقن من ظروف الجريمة. لذلك، فمن المناسب دراسة الولاية القضائية المستندة إلى مبدأ التسليم أو المحاكمة والولاية القضائية العالمية كل منهما على حدة.
	66 - وقال إن حكومته ترى أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ليست حكراً على ما يسمى مجموعة الثلاثة بل تشمل أيضاً كبار المسؤولين الآخرين. وهذا الموقف يؤيده حكم محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بـ أمر الاعتقال الصادر في 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، ويتجلى على نحو واضح في النزوع إلى تفويض المهام الوظيفية الدولية الأساسية إلى مسؤولين كبار آخرين. ويتعين أن تحيط لجنة القانون الدولي علماً، عند تحليلها نطاق الحصانة الشخصية من الولاية القضائية وتحديد الاستثناءات الممكنة، بالآراء المعرب عنها في قضية أمر الاعتقال والقضية المتعلقة بـالمسائل المعينة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا). وقد دأبت محكمة العدل الدولية على إصدار أحكام مؤيدة لتمتع مجموعة الثلاثة بالحصانة الشخصية باعتبار ذلك قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي لا توجد استثناءات منها. وليس ثمة أساس للادعاء بأن القانون الدولي القائم يسلم باستثناءات من حصانة كبار المسؤولين الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فيما يختص بأنواع معينة من الجرائم. كذلك، لا توجد أي استثناءات من الحصانة الوظيفية. ويرى وفده أن مبدأ الحصانة محوري لضمان العلاقات الدولية المستقرة الطبيعية؛ وأن وجوده مستمد من تساوي الدول في السيادة ويمثل واقياً يُعتمد عليه لمنع الاستفزاز والتعقيدات في العلاقات القائمة فيما بين الدول.
	67 - وأعرب عن اختلاف وفده مع مَن يقولون بضرورة الحد من الحصانة الشخصية والوظيفية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ إذ يمكن حل المشكلة بتعزيز قوة مؤسسات العدالة الجنائية الدولية والتوسع في التعاون بين الدول. والحصانة من الولاية القضائية الأجنبية لا تعني الإفلات من العقاب، لأن الحصانة الوظيفية لا تغطي سوى التصرفات الصادرة عن الشخص بصفته الرسمية، كما أن هناك إجراءً مقرراً لمحاكمة المسؤول الذي لا يمارس واجباته. وإذا لم يتبع هذا الإجراء، يمكن أن تنشأ مسألة مسؤولية الدولة. وبالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية، يمكن أن تجمع دولة الولاية القضائية المواد ذات الصلة بالموضوع لأجل نقلها لاحقاً إلى دولة الجنسية أو إلى مؤسسة قضائية دولية بغرض المحاكمة. ونظراً لأهمية مبدأ الحصانة لاستقرار العلاقات الدولية، ينبغي معالجة التطوير التدريجي في هذا المجال بأقصى درجات الحرص.
	68 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، تثير محاولة الفريق الدراسي لتصنيف المؤسسات القضائية الدولية وفقاً لأسلوب التفسير الذي تتبعه عادة عدداً من الأسئلة. وتسترشد أي مؤسسة عندما تفضل أسلوباً معيناً للتفسير بحكم وارد في معاهدة، أولاً وقبل كل شيء. ومن الخطأ القول بأن النهج القائم على الاستشهاد بالنص قاصر على هيئات الاستئناف لمنظمة التجارة العالمية، حسبما فعل الفريق الدراسي في الفقرة 344 من تقرير لجنة القانون الدولي (A/66/10)، نظراً لأن نص المعاهدة الخاضع للتطبيق منطلق أساسي لأي هيئة قضائية دولية. وينبغي أن توضح تلك اللجنة معنى تعبير ”الممارسات اللاحقة للأطراف“ (الحاشية 655 بالتقرير) في سياق معاهدة دولية متعددة الأطراف، وأن توضح ما إذا كان ذلك التعبير يشير إلى ممارسة جميع المشتركين.
	69 - وموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية يمس عدداً من المسائل الهامة التي ستؤثر، إذا حلت، بقوة على ممارسة الصياغة لدى الدول. وسيكون من الفائدة بمكان تقرير ما إذا كانت لمثل هذا الحكم أسبقية على الأحكام الأخرى في المعاهدة، وما إذا كان ممكناً إحلالها محل نية الأطراف المعرب عنها بصورة مباشرة. ويعتقد وفده أنه بصرف النظر عن النتائج النهائية سوف توفر المواد التي جمعها الفريق الدراسي معلومات مفيدة للدول وللمنظمات المهتمة بالأمر.
	70 - السيد كوالسكي (البرتغال): قال إنه ينبغي أن تعتمد لجنة القانون الدولي نهجاً متوازناً إزاء موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، بهدف التدوين والتطوير التدريجي وبالاستناد إلى قيمتين، هما: حصانة مسؤولي الدول والالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب؛ ولا يمكن الارتكاز على مفهوم سيادة الدولة المطلقة الذي عفا عليه الزمن.
	71 - وأعلن موافقته على معيار إسناد مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع قد يكون ذا صلة بالموضوع عند تحديد ما إذا كان المسؤول بالدولة متمتعاً بالحصانة الموضوعية. وعند تقرير ذلك، ستحتاج لجنة القانون الدولي إلى تقرير ما إذا كان عليها أن تعتمد، أو لا تعتمد، على محك ”السيطرة الفعلية“ الذي استخدمته محكمة العدل الدولية في حكمها، المؤرخ 26 شباط/فبراير 2007، في القضية المتعلقة بـ تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) أو محك ”السيطرة العامة“ الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية الإدعاء ضد دوشكو تاديتش ، التي يبدو أن الاجتهاد وقانون الممارسة يؤيدانه.
	72 - وينبغي منح الحصانة الشخصية لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية نظراً لصفتهم اللصيقة الرفيعة بالدولة ككل. وتوجد صكوك قانونية كافية لتأييد الفكرة القائلة بأن هؤلاء المسؤولين يتمتعون بالحصانة وفق القانون القائم المطبق، حسبما توضحه القضية المتعلقة بـ أمر الاعتقال المؤرخة 11 نيسان/أبريل 2002 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا). وأحد سبل تحديد ما إذا كانت أفعال الدولة التي تمارس الولاية القضائية مستبعدة بفعل حصانة مسؤول يمكن أن تتمثل في تقرير ما إذا كانت الأفعال المذكورة ستُخضِع المسؤول المعني لعمل تقييدي من أعمال السلطة، على النحو المبين في قضية المسائل المعينة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا).
	73 - وذكر أن وفده لا يؤيد الرأي القائل بأن الحصانة الشخصية مطلقة، أو أنه لا يمكن الاستثناء منها، أو أن الحصانة الموضوعية لا يمكن رفعها تلقائياً في حالات معينة؛ كما لا يوافق على أن الدول تتحمل التزاماً أدبياً بالتنازل عن حصانة مسؤوليها في جميع الحالات، حسبما يبدو أن معهد القانون الدولي قد أشار في قراره الصادر عام 2009 المتعلق بالحصانة من الولاية القضائية للدولة وللأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة في حالة الجرائم الدولية. وهناك اتجاه في القانون الدولي يؤيد وجود استثناءات، بل ربما يؤيد حتى انعدام الحصانة، في حالات معينة. لذلك، فإذا أخذنا بالمنظور المنهجي وجدنا أن افتراض قاعدة شاملة بشأن الحصانة يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مشوبة بالتحيز. ولا يمكن على الدوام أن ننحي جانباً الجزاءات المقررة مقابل انتهاك القانون الدولي، لا سيما في حالة القواعد الآمرة.
	74 - وسواء كانت الاستثناءات من الحصانة قانوناً قائماً مطبقاً أو لا، فإن وفده يعتقد أن الحصانة يجب أن تُرفع عن مرتكبي أفدح الجرائم ذات الأهمية الدولية. وشجع المتكلم لجنة القانون الدولي على مواصلة أعمالها بشأن موضوع الاستثناء من الحصانة دون أن يساورها القلق بشأن الشروع في ممارسة متعلقة بالتطوير التدريجي، ورحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء فريق عامل معني بالموضوع.
	75 - وتحول إلى موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فقال إنه بينما يعد واجب التعاون راسخاً في القانون الدولي ينبغي إعادة النظر في صيغة مشروع المادة 2 (واجب التعاون). وقبل أن نحدد كيف ينبغي التعاون مع المحاكم الدولية بشتى أنواعها، يجب على لجنة القانون الدولي أن تقرر أولاًً الصلة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وواجب تسليم الجاني المزعوم إلى محكمة أو هيئة قضاء دولية مختصة. وذكر أن لدى وفده دواعي للقلق بشأن عبارة ”الجنايات والجرائم ذات الأهمية الدولية“ الواردة في الفقرة 1 من مشروع المادة، ويريد إيضاحاً يبين الجرائم المعينة التي تندرج في هذه الفئة. وذكر أن وفده يشارك بعض أعضاء لجنة القانون الدولي دواعي القلق فيما يختص بالبحث والمنهجية اللذين قام عليهما مشروعا المادة 3 والمادة 4، اللتين تتناولان المعاهدات والعرف، على التوالي، كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة. إلا أنه رغم المصاعب الكامنة ينبغي أن تواصل لجنة القانون الدولي عملها بشأن الموضوع.
	76 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، تجري حكومته دراسة استقصائية بشأن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بهدف وضع نظام لرصد تأثير تلك الاتفاقات والممارسة على تفسير وتطبيق المعاهدات التي انضمت إليها البرتغال كطرف. وتبين النتائج الأولية أن مثل هذه الاتفاقات والممارسة تعتبر مناسبة فعلاً، لا سيما في حالة المعاهدات المتعلقة بمواضيع معينة؛ وسوف تقدّم نماذج معينة إلى لجنة القانون الدولي في موعد لاحق. وفيما يختص بالأعمال المقبلة، أعرب عن تأييده لتعيين مقرر خاص بشأن الموضوع.
	77 - وفيما يختص بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، يلاحظ وفده باهتمام نهج الفريق الدراسي الذي يحدد هوية المستحق للمنفعة وما إذا كانت الشروط المسبقة للتمتع بإمكانية الوصول (الحصول) قد تحققت قبل تقرير ما إذا كان ممكناً استخدام ذلك الحكم لإدراج أحكام في المعاهدات تتعلق بتسوية المنازعات.
	78 - وبينما قد لا يزال مستحيلاً أن تطرح لجنة القانون الدولي مجموعة واضحة من الحلول الفريدة الحاسمة، سوف توفر دراسة استقصائية شاملة تتناول نهوج التفسير وتطبيق أحكام الدولة الأولى بالرعاية دليلاً مفيداً لتفسير تلك الأحكام وتطبيقها.
	79 - السيد غوبتا (الهند): قال إن وفده يتفق، من حيث المبدأ، مع المقرر الخاص على أن حصانة مسؤول الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية قاعدة مقبولة بصفة عامة وأن من المتعين تقديم براهين للحصول على أية استثناءات. ويوافق الوفد أيضاً على أن إمكانية رفع الحصانة في الدعاوى الجنائية ينبغي أن تنظر إما في المرحلة الأولية من المحاكمة أو في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ ولذلك قد يكون من المناسب أن تدرس لجنة القانون الدولي تأثيرات عدم القيام بذلك. وينبغي تحديد معايير واضحة لتمديد نطاق الحصانة الشخصية لتشمل أشخاصاً خارج ما يسمى ”مجموعة الثلاثة“، وينبغي زيادة التعاون بين الدول بشأن المسائل المتصلة بحصانة مسؤولي الدول، كما ينبغي التسليم بأن حق التنازل عن هذه الحصانة ثابت للدولة، لا للمسؤول.
	80 - وفيما يختص بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، أعرب عن ترحيبه بالورقة المعنونة ”تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقات الاستثمار وتطبيقها“. وقال إن من المهم دراسة مختلف صيغ هذه الأحكام والتأثيرات المترتبة على تضمينها في المعاهدات، وإيلاء المزيد من النظر إلى الموضوع في علاقته بتجارة الخدمات واتفاقات الاستثمار، والصلة بين الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة العادلة المنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية.
	81 - وفيما يختص بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يوافق وفده على أن من واجب الدول التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب، على النحو المبين في مشروع المادة 2 (واجب التعاون) وأن الموضوع يقتضي تحليلاً متعمقاً للقواعد الدولية التقليدية والعرفية وللأنظمة الوطنية.
	82 - وفي هذا الصدد، يتضمن كل من قانون تسليم المجرمين الهندي لعام 1962 ومعاهدات تسليم المجرمين الثنائية التي تعد الهند طرفاً فيها أحكاماً بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ينبغي أن تواصل لجنة القانون الدولي النظر فيها، ويمثل إنشاء فريق عامل معني بالموضوع مبادرة طيبة، كذلك الأمر بالنسبة لإعادة تشكيل الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل لفترة الخمس سنوات. وأخيراً، أعرب عن اعتقاده بأن المواضيع المختارة لتنظر فيها لجنة القانون الدولي تتسم بقيمتها العملية لدى المجتمع الدولي.
	83 - السيدة ريفيل (نيوزيلندا): قالت إنها ترحب بموالاة النظر في حكم الدولة الأولى بالرعاية، بما في ذلك صلته باختصاصات الاستثمار الرئيسية وبالمعاملة العادلة المنصفة ومعايير المعاملة الوطنية، وهي تؤيد فهم الفريق الدراسي للموضوع وللمنهجيات فهماً عاماً. وعلى وجه التحديد، فإنها تؤيد اقتراح الفريق الداعي إلى بحث استخدام الحكم في مجالات أخرى من مجالات القانون الدولي واعتقاده بعدم ضرورة أي تفسير آخر متى أدرجت أو استبعدت بشكل صريح إجراءات لتسوية المنازعات. وذكرت أن نيوزيلندا قد سلكت هذا النهج في اتفاقاتها المتعلقة بالتجارة الحرة والاستثمار، اتباعاً لنموذج إميليو أغوستين مافزيني ضد مملكة اسبانيا. وعلى ضوء طبيعة الاجتهاد القانوني الدائمة التغير في ميدان الاستثمار الدولي، ستمثل أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع إسهاماً قيّماً يجيء في الوقت المناسب. وقالت إنها تتطلع إلى قراءة مشروع تقرير الفريق الدراسي وإلى استكمال أعماله في السنة الثانية من الفترة الخمسية المقبلة.
	84 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يرى وفدها أنه بينما يستحق الأمر استكشاف مسألة ما إذا كان هذا الالتزام موجوداً أو غير موجود في ظل القانون الدولي العرفي يمثل الموضوع صعوبات متأصلة على ضوء الدقة التي يقتضيها القانون الجنائي المحلي. وأعربت عن تشجيعها للجنة القانون الدولي كي تحاول إيضاح الوجهة المتعين اتخاذها تمشياً مع إطار 2009 العام للنظر في الموضوع، بما في ذلك صلته بالاجتهاد القضائي العالمي وبواجب التعاون، قبل الاضطلاع بمزيد من الأعمال الموضوعية.
	85 - وأعربت عن ترحيبها بالتقرير الاستهلالي الذي أعده رئيس الفريق الدراسي لعام 2010 بشأن المعاهدات عبر الزمن، الذي تناول فيه الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم ذات الولاية القضائية المخصصة، وبالتقرير الثاني للرئيس المتعلق بالاجتهاد القضائي في ظل النظم الخاصة المتصلة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة. وذكرت أن وفدها يؤيد بصفة عامة الاستنتاجات الأولية التسعة التي صاغها الرئيس، ويؤيد مَن يتوقعون اختتام أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع أثناء فترة السنوات الخمس المقبلة وأن تؤدي تلك الأعمال إلى استنتاجات بشأن أساس لمرجع للممارسات.
	86 - وانتقلت إلى موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقالت إن القانون في هذا المجال يقتضي إحداث توازن بين مبادئ جوهرية هي المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحاجة إلى المساءلة الفردية، والرغبة في إنهاء الإفلات من العقاب على ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة. وأضافت قائلة إنه بينما يعتبر من الأهمية بمكان عدم إخضاع المسؤولين للمحاكمة السياسية الدوافع في المحاكم الأجنبية قد يشير تحول المواقف الجماهيرية في عالم يزداد عولمة إلى زيادة التأييد لمساءلة مسؤولي الدول عن الجرائم الخطيرة. وقالت إنها تتطلع إلى موالاة النظر في إمكانية إحداث استثناءات من الحصانة وفي نهج القانون القائم المطبق أو القانون المنشود المتعين اتباعه. وذكرت أن وفدها لا يزال يفضل النهج التي اتبعته لجنة القانون الدولي في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996، الذي نص على الاستثناء من الحصانة عندما يتهم مسؤول الدولة بجريمة دولية، وبصفة خاصة عندما يبلغ حظر هذه الجريمة وضع القواعد الآمرة. ورحبت بالاقتراح الداعي إلى ضرورة إيضاح اصطلاحات من قبيل ”الجرائم الدولية“ و ”الجرائم الخطيرة“ و ”الجرائم المشمولة بالقانون الدولي“ لخدمة أغراض الموضوع، وقالت إنها مصطلحات قد تتداخل مع مواضيع أخرى قيد النظر في لجنة القانون الدولي.
	87 - وأضافت قائلة إنها تتطلع إلى موالاة النظر في الموضوع، بما فيه مسألة ما إذا كانت الحصانة الشخصية ينبغي أن تكون مطلقة وأن تشمل تصرفات صادرة عن مسؤول وبصفة شخصية، سواء أثناء شغل المنصب أو قبل شغله. وأي تمديد لنطاق الحصانة خارج نطاق مجموعة الثلاثة المتمثلين في رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشاغلين لمناصبهم ينبغي تبريره بوضوح وأن يشمل تحليلاً دقيقاً للقانون الدولي العرفي. واختتمت كلمتها، قائلة إن وفدها مهتم أيضاً بموالاة الدراسة لمسألة ضرورة أو عدم ضرورة انطباق الحصانة الموضوعية على التصرفات غير المشروعة والتصرفات التي تتجاوز الحدود.
	88 - السيد نغوين هوو فو (فييت نام): قال إن حكومته متقيدة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة بموجب المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعد فييت نام طرفاً فيها، وإنها سترحب بإعداد إطار قانوني واضح بشأن المسألة على الصعيدين الوطني والدولي. وشجع المتكلم المقرر الخاص المعني بالموضوع على إيلاء المزيد من النظر لصلة الموضوع بالولاية القضائية العالمية من أجل تقييم صلة تلك الولاية بمشاريع المواد المتعين إعدادها.
	89 - وفيما يختص بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، رحب برأي الفريق الدراسي القائل بضرورة السعي الجاد إلى إحراز نتيجة تفيد عملياً المشاركين في ميدان الاستثمار وصناع السياسات وتعزز زيادة تماسك النهوج في قرارات التحكيم. وتحقيقاً لهذه الغاية، فهو يشجع الفريق على اقتراح إجابات على الأسئلة المطروحة بفعل الأساليب المتغيرة المستخدمة لتفسير تلك الأحكام، وعلى تقرير حدود لمثل هذه التفسيرات، مع مراعاة مصالح الدول والمستثمرين على السواء.
	90 - وأعرب عن تأييده لتضمين المواضيع الجديدة في برنامج عمل لجنة القانون الدولي الطويل الأجل؛ وقال إن الموضوعين المتعلقين بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته ومعيار المعاملة العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي يتسمان بأهميتهما الشديدة للدول التي تعزز بنشاط كلاً من التجارة الدولية والإقليمية، من ناحية، والاستثمار، من ناحية أخرى. ومن شأن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بهذين الموضوعين أن تساعد الدول على إدراك حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بحماية الاستثمارات التي يوظفها رعاياها في الدول الأخرى، فضلاً عن الاستثمارات الموظفة في أقاليمها من جانب المستثمرين الأجانب، وسيمنحهم توجيهاً أوضح للمواءمة بين مصالحهم المعينة ومعاهدات الاستثمار. وفضلاً عن ذلك، فإن هذين الموضوعين يمثلان جوهر المنازعات المختلفة التي تنطوي على مبالغ ضخمة من المال ويمكن أن تؤثر على سلامة أداء الدول باعتبارها جهات إدارة عامة لمجتمعاتها. ومما يؤسف له، أن هذه المنازعات تتناولها حالياً محاكم ليس لديها الاهتمام أو القدرة فيما يختص بدراسة مثل هذه الحالات المعقدة دراسة مستفيضة. ولذلك، فهو يحث لجنة القانون الدولي على بدء العمل بشأن الموضوعين الجديدين على سبيل الاستعجال.
	91 - السيد هيل (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إنه بينما يقدر أعمال المقرر الخاص المعني بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، الذي هو موضوع مثير للخلاف وصعب، تظل هناك أسئلة هامة ملحة. وذكر أن وفده ملتزم بإقامة توازن سليم بين منع الإفلات من العقاب وحماية الحصانة.
	92 - وأردف قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية طرف في عدد من الاتفاقات الدولية التي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وترى أن مثل هذه الأحكام جانب أساسي وحيوي من الجهود الجماعية لحرمان الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من الملجأ الآمن. وأعرب عن موافقته على أن مسائل معينة، من قبيل مسألة ما إذا كان للالتزام أساس في القانون الدولي العرفي وإلى أي مدى، لا يمكن النظر فيها إلا بعد تحليل دقيق لنطاق الالتزام ومحتواه في ظل النظم التعاهدية الموجودة. وذكر أن وفده لا يزال مقتنعاً، على أساس ممارسات الولايات المتحدة وممارسات الدول الأخرى بأن القانون الدولي العرفي وممارسات الدول لا توفر أساساً كافياً لصوغ مشاريع مواد تمدد نطاق الالتزام ليتجاوز الاتفاقات الدولية ذات الصلة. ومضى قائلاً إن الدول تتحمل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بالانضمام كأطراف إلى مثل هذه الاتفاقات، ولا يكون ذلك إلا بقدر ما تنص عليه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن يطلب إليها التسليم أو المحاكمة في الحالات التي تفتقر فيها إلى السلطة القانونية اللازمة، التي من قبيل صلة تسليم ثنائية أو ولاية قضائية على الجريمة المدعى وقوعها.
	93 - وليست هناك حاجة تقريباً - في الوقت الحالي على الأقل - إلى توسيع نطاق موضوع المعاهدات عبر الزمن، الذي لا يزال من المتعين إنجاز قدر كبير من العمل المفيد بشأنه. ومما له أهمية خاصة عمل المقرر الخاص بشأن المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه الطبيعة الخاصة لمعاهدات معينة - لا سيما معاهدات حقوق الإنسان والمعاهدات القائمة في ميدان القانون الجنائي الدولي - على نهج هيئات التحكيم المناسبة إزاء تفسير المعاهدات. وقد جددت لجنة القانون الدولي طلبها معلومات من الحكومات بشأن نماذج للاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة ذات الصلة، أو التي كانت ذات صلة، بتفسير معاهدة أو أكثر من معاهداتها، وعلى وجه التحديد حالات التفسير باستخدام الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة التي لم تخضع لإجراءات قضائية أو شبه قضائية. ونماذج ممارسة المحاكم الوطنية ستكون مصدراً غنياً بالمعلومات؛ وعلى سبيل المثال يتطلع وفده إلى معرفة كيفية معالجة الدول للمسائل القانونية المحلية التي يطرحها التفسير المتحول للاتفاقات الدولية على أساس الممارسة اللاحقة عندما تشارك السلطة التنفيذية في اعتماد مثل هذه الاتفاقات قبل التصديق عليها.
	94 - وأضاف قائلاً إن أحكام الدولة الأولى بالرعاية هي في الأساس ثمرة من ثمار وضع المعاهدات تختلف اختلافاً بيناً في الهيكل، والنطاق، واللغة؛ وفضلاً عن ذلك، فإن اعتمادها على أحكام أخرى في الاتفاقات التي توجد بها يعترض الأخذ بنهج موحد. ولذلك، فهو يؤيد قرار الفريق الدراسي القاضي بعدم تنقيح مشاريع مواد عام 1978 المتعلقة بأحكام الدولة الأولى بالرعاية أو إعداد مشاريع مواد جديدة. وهو يشجع الفريق على مواصلة دراسته للاجتهاد القانوني الجاري، الذي يمكن أن يكون مورداً مفيداً للحكومات وللممارسين، كما يهمه أن يعرف المجالات التي يعتزم أن يستكشفها خارج مجالي التجارة والاستثمار.
	95 - وفيما يتعلق بأساليب عمل لجنة القانون الدولي، وافق على أن يحدد المقررون الخاصون دائماً، مع بعض الاستثناءات، 50 صفحة تكون بمثابة المعيار العام لطول تقاريرهم، على أن يعدوا مشاريع تعليقات موجزة لمشاريع المواد المعتمدة في كل دورة حالما يستكملونها. كما أعرب عن تأييده لهدف لجنة القانون الدولي المتمثل في تشجيع ازدياد الحوار مع اللجنة السادسة.
	96 - السيد كامتو (رئيس لجنة القانون الدولي): قال إن اللجنة ترحب بآراء الدول المقدمة شفويا أو كتابة فيما يختص بعملها وبالقضايا المطروحة في تقريرها (A/66/10). وشجع الوفود على تقديم تعليقات بشأن المسائل المطروحة في الفصل الثالث من التقرير.
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